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ةــــمقدم
التزاما بالتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى جعل مؤسسة ديوان المظالم 

رة وآلية مؤسسية لمعالجة قضاياهم في احترام أداة للتواصل بين المواطنين والإدا

استنادا إلى أحكام الظهير ولقيم المواطنة وضوابط سيادة القانون والإنصاف، 

و انطلاقا من التجربة التي ،مقتضيات نظامها الداخليإلى و لها الشريف المحدث 

رنامج عملها على المستوى وتفعيلا لبراكمتها خلال الست سنوات الفارطة، 

تطوير أدائها، مجهوداتها قصد ،2010، خلال سنة المؤسسةواصلتفقد متوسط،ال

وتوسيع نطاق أنشطتها على الصعيدين الوطني و الدولي.

، بمعالجة لة إليها، قامت المؤسسة خلال هذه السنةففي إطار المهام الموكو

قرارات صادرة عن عدد من أنفسهم ضحايايعتبرونالذينشكايات المواطنين

لإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وبعض الهيئات التي تمارس ا

عدد من  معالجة وتصحيحصلاحيات السلطة العمومية، كما عملت على 

لقانون، إضافة إلى عن سوء تطبيق اأوالإداريتدبيرالعن سوء الناجمةختلالاتالا

الإداريين المتسمة سؤولينعن أفعال وتصرفات بعض المناتجةجبر الأضرار ال

بالتعسف أو الشطط في استعمال السلطة.
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ها أو الواردة عليدراسة الشكايات على المؤسسة عملتفي هذا الصدد،و

إخبار أصحابها والمودعة لدى مصالحها المركزية أو الجهوية، وعلى تتبع مآلها، 

ول لعدد من إصدار توصيات واقتراح حلبقامتوالحلول المتوصّل إليها. كما بمآلها

القضايا المدعمة بأحكام قضائية نهائية صادرة في مواجهة بعض الإدارات التي 

.في تنفيذهاأو تماطلهمتبين من معالجتها تلكؤ المسؤولين

وتفعيلا للدور التواصلي الذي تضطلع به المؤسسة، فقد قامت بتوجيه وإرشاد 

ية بمطالبهم، كلما عدد كبير من المشتكين إلى الجهات أو المؤسسات المعن

اتاتضح من دراستها أنها تخضع للسلطة التقديرية للإدارة، أو أنها تتعلق بطلب

امتيازات أو مساعدات لا يحق للمؤسسة النظر فيها، أو أنها لم تعد تدخل في 

بشأنهاقضائي أو قرار أو لصدور حكم ،لكونها معروضة على القضاءهااختصاص

تم إرشادهم إلى تتبع مآلها لدى المحكمة المختصة في غير صالح أصحابها، حيث ي

ما زال يسمح بذلك، طبقا لأحكام المادة القانونيأو الطعن فيها إذا كان الأجل

التي تنص على أنه لا يجوز لوالي ،السادسة من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة

المتعلقة بمراجعة المظالم معالجة أو النظر في القضايا التي وكل البت فيها للقضاء أو 

حكم قضائي نهائي.
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استمر ديوان المظالم في تين الخامسة والسادسة، فقد وبناء على أحكام الماد

آلية الإحالة من خلالمع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، توثيق علاقات تعاونه

بصفته منهما. وليهما والمتعلقة باختصاص كل واحدعالمتبادلة للشكايات الواردة 

فقد شارك والي المظالم في ،في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسانايريقرتوا عض

وفي مختلف الاجتماعات والملتقيات للمجلسالدورات العامة والاستثنائيةكل 

القضايا التي تدخل في اختصاصه بخصوصاتقرير، كما قدم لهالمنظمة من طرفه

المادة الثالثة عشرة من الظهير طبقا لأحكام والتي تهم النهوض بحقوق الإنسان

.ديوان المظالمالشريف المحدث ل

الخطة الوطنية الإشراف على إعدادةلجنلكل منالمسلسل التشاوريفي إطار و

الأرضية المواطنة للتربية على لجنةوالتي تشرف عليها وزارة العدل،للديمقراطية وحقوق الإنسان،

في شاركت المؤسسة لس الاستشاري لحقوق الإنسان، التي يشرف عليها المج،حقوق الإنسان

في مجموعة العمل المكلفة بالمنهجية والانسجام مساهمتهامسار إعداد الخطة من خلال 

والمحاورات الأولوية.

بالإدارة ديوان المظالممؤسسةأهم ما يمكن تسجيله في علاقةإن

والمتوصّل إليهايجابية نسبيا، بغض النظر عن النتائج الإ2010المواطن، خلال سنة بو

:يتجلى فيفي حل بعض القضايا الفردية، 
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والصعوبات التي يواجهها المواطنون في الإكراهات استخلاص حقيقة

؛علاقاتهم بأجهزة السلطة العمومية

المتجاوزة والعقليات المعقدةوالمساطرجحفةمالالوقوف على بعض القوانين

؛مرتفقين على أساسهاها وتتعامل مع التتسم بما تزال إدارات عديدةوالتي 

 المتوصل إليها بواسطة المخاطبين الرسميين لوالي المظالم، محدودية النتائج

:والتي ترجع أساسا إلى

 التي تمكّنهم منافتقارهم إلى الوسائل والإمكانيات الضرورية

والبت فيها بتجرد البحث والتحري في الشكايات المحالة عليهم،

ولية،ومسؤ

 عدم توفرهم، في أغلب الأحيان على سلطة القرار التي من المفروض

أن تمكنهم من فرض حل منصف في القضايا المعروضة عليهم،

المسجلة لموظفين أو منتخبين لم تعد تحميل مسؤولية الخروقات

تربطهم بالإدارة أية علاقة، ودعوة المتظلم إلى استصدار حكم 

ح بذلك.طعن لم تعد تسم، علما أن آجال القضائي

وفق،لفائدة المواطنبتصنيف تدخلاتها مؤسسة ديوان المظالمقامت فقد،لذا

:جوانبةثلاث
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كلما تبين أن القضايا المتظلمينإرشاديتمثلان في توجيه و،جانبان مباشران

ها من جهة، ومعالجة التظلمات ن اختصاصالمعروضة عليها لا تدخل ضم

تسوية مع الإدارات المعنية والمتظلم من إحدى والشكايات وطلبات ال

؛قراراتها أو من تصرف بعض موظفيها من جهة أخرى

القوة الاقتراحية من أجل تعديل تفعيل يتمثل في ،وجانب ثالث غير مباشر

التي أناطها ، وتي تحول دون إنصاف المتظلمينالوالمساطر أنصوص بعض ال

انطلاقا من الملاحظات القوانين من أجل تطوير وتحيينالمشرع بالمؤسسة

.المسجلة لديهاشكاياتالالمستخلصة من 

إنها من جانب الإدارة، فالاختلالات التي تم الوقوف عليها فبخصوص

التي تكون الركيزة المبادئ العامة الضوابط وببعضالالتزامعدم في أساسا تتجلى 

:، نذكر منهاالأساسية للحكامة الرشيدة

ية والمؤسسات والإدارات الإدارات العمومبعدد من المسؤوليناستيعاب عدم -

لمضامين السياسة الرشيدة التي وضع أسسها صاحب الجلالة نصره االله، الجماعية

وما تحمل في طياتها من للسلطة والإدارة المواطنةمتجددالقائمة على المفهوم ال

تجاهلهاا ينتج عن وم، قيم الحكامة والشفافية وتقريب للإدارة من المرتفقين
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يتحمله من عبئ ثقيليشكل ما وتعاملات منافية لضوابط سيادة القانون من

؛لأموالهم ووقتهم ومصالحهمالمواطنون، ويمثل هدرا 

حيث ،متطلبات العصرلا تساير ومعقدةناجعة وغير مساطر استمرارية العمل ب-

ية تعود إلى العقود بالإدارات العموموالمساطر بعض النصوص يلاحظ اعتماد

العشرين؛الأولى من القرن 

عدم بذلك، واستمرارية المرفق العموميبمبدإ ،في بعض الإدارات،عدم الإلتزام-

لتزامات المتخذة المنتخبين المحليين، للامنهمالمسؤولين، خصوصابعض احترام 

في وتأثير ذلك على المتعاقدين مع الإدارةمن طرف المسؤولين السابقين

؛وعلى توازن ميزانياتهاهانجاز مشاريعإ

،الاعتداء المادي على الملكية الخاصةالإدارات إلى عدد مناللجوء التلقائي ل-

،المحصنة دستوريا، ودون مباشرة مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

المحددة قانونا؛

وما ،وميةعمعدم احترام الضوابط القانونية في تمرير عدد كبير من الصفقات ال-

ينتج عن ذلك من اختلاس لأموال عمومية ومن ابتزاز للمقاولين ومن إدانة 

للدولة في حالة صدور أحكام قضائية لغير صالحها ومن إفلاس لمقاولات صغرى 

؛في حالة عجزها عن تبرير موقف الإدارة تجاهها
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ن وما ينجم عن ذلك م،تعليل القرارات الإداريةعدم احترام قاعدة وجوب -

اضاة اللجوء إلى مقلى عإضافة إلى إرغام المواطنين والمصداقية، غياب للشفافية 

الغرامات ، ناهيك عنهامصاريفالخزينة العامةل الإدارة في قضايا واهية تتحم

ات والجماعات المحلية عن تنفيذ الإدارامتناع بعضالناجمة عن الإضافية 

.جهتهاالصادرة في موالأحكام والقرارات القضائيةا

، من أجل حث 2010سنة، خلال ها ديوان المظالملورغم المجهودات التي بذ

استنادا إلى الحجج ،عدد من الإدارات العمومية على تسوية وضعية المشتكين

لم تتعامل مع ،المجالس المحليةخاصة ،طالبهم، فإن بعض الإداراتوالوثائق المدعمة لم

؛ علما أن غالبية المخاطبين الرسميين مسؤوليةبجدية و،مطالب المشتكين العادلة

بالإدارات المركزية، رغم رسالة المأمورية التي تخولهم صلاحية تتبع الشكايات 

الموجهة لهم من طرف المؤسسة، لم يتمكنوا من تفعيل مقتضياتها بشكل يمكّن 

من حماية الحقوق، ومناهضة التعسف ومحاربة الظلم ومواجهة مظاهر الشطط 

تجاوز والاعتداء على حقوق وممتلكات المواطنين.وال

إلى رفع ،مرات عديدة،لجأت المؤسسة في السنوات الماضية،وفي هذا الصدد

لمادة الثانية عشرة من الظهير لأحكام اتقارير إلى السيد الوزير الأول طبقا

لحل بعض من أجل التدخلمن نظامها الداخلي، 51والمادة الشريف المحدث لها 
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لقضايا التي عجزت الإدارات المعنية عن إيجاد حلول ناجعة لها. ونظرا للطابع ا

رة، ارتأت المؤسسة متواتوتفاديا لجعلها قاعدة ،الخاص والاستثنائي لهذه المسطرة

القانونية المنصوص عليها في ، في إطار التفعيل التدريجي للآليات 2010خلال سنة 

ل آلية البحث والتحري.، ضرورة تفعيالمذكورالظهير الشريف 

بضرورة لإحاطته علما ،للة السيد الوزير الأووفي هذا الإطار، قامت بمراس

قام سيادته فوكذا طلب دعمه في هذه المهمة. البحث والتحريليةتفعيل آ

بالتنويه بمبادرة المؤسسة الرامية إلى تمكين المشتكين من أجوبة مبنية على أدلة 

تنسيق هذه العملية بين تحديث القطاعات العامة لوزير يد السانتدبقانونية، حيث 

مؤسسة ديوان المظالم والقطاعات الوزارية المعنية.
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القسم الأول
حصيلة أنشطة المؤسسة

في مجال معالجة الشكايات والتظلمات

2010برسم سنة 
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الفصل الأول

الأساسية والمؤشرات العامةالمعطيات

تظلمات التي توصلت بها مؤسسة ديوان المظالم بلغ عدد الشكايات وال

إدارية في مواجهة عدة جهات شكاية أوتظلم8460ما مجموعه 2010خلال سنة 

إضافة إلى فردية أو جماعية، وطنية أو أجنبية، ،عمومية أو خصوصيةأو غير إدارية، 

أو ي والإلكتروني)عن طريق البريد (المضمون، العادإما وذلكطلبات تسوية،3

.الاستقبالزيارة لمكتب3.198كما تم تسجيل .بواسطة الفاكس

بين فض النزاعات القائمةلتعتبر أسلوبا متميزا الوساطة التوفيقيةكانت إذا و

مثلى لضمان تصالح تفاديا لمسطرة اللجوء إلى القضاء، وطريقة المواطنين والإدارة

، التي تنص عليها التسوية الوديةل بين المرفق العمومي والمواطنين، فإن آلية فعا

على غرار ما تم تسجيله خلال بقيتمن النظام الداخلي، 55و54و53المواد 

مقدمة من طرف طلباتمتواضعة جدا، حيث لم تتجاوز ثلاثالسنوات الفارطة 

، لم تستجب الإدارة إلاّ لواحدة منها.مواطنين

، من جهةهذه الوسيلةإعمالإلى عدم لجوء الإدارة إلى، أساسا،يرجعوذلك 

من جهة وعدم استعدادها لتلبية طلبات التسوية المقدمة من طرف المواطنين
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تحثهم والتي ، بالرغم من تعليمات السيد الوزير الأول الموجهة للسادة الوزراء، أخرى

على اللجوء إلى آلية التسوية والوساطة التوفيقية كأسلوب حضاري لحل الخلافات، 

تقضي ،دد الكبير من الأحكام القضائية التي تصدر في غير صالح الدولةنظرا للع

أحيانا بأداء تعويضات مرتفعة بينما كان بالإمكان الحسم فيها وفضها بالتفاوض أو 

الذي يطبع ر تالتومما يعبر عن درجة عن طريق الصلح دون اللجوء إلى القضاء. 

علاقات المواطن بالإدارة.

8460(لشكايات التي تّم تسجيلها خلال هذه السنةامجملأما بخصوص

مصالح المؤسسةفإن ،المعنية بهانظرا لتشعب مواضيعها واختلاف الجهات ، فشكاية)

نوعين منصر إلى حعملية الفرزأفضتحيث ،قامت بدراستها وتصنيفها

:، وفق طبيعة القضايا المثارةالشكايات

ظر فيها ايات التي يحق للمؤسسة النقضايا ومطالب لا تدخل ضمن مفهوم الشك

شكاية 6890و إحالتها إلى الإدارة المعنية، وقد بلغ عددها هذه السنة 

؛)المحور الأول(

شكاية،1570في ، تم حصرهالمؤسسةختصاص اتدخل مبدئيا في اوقضايا

41و40المادتين لدراستها طبقا لأحكامعلى المصلحة المختصّةعرضت

.)المحور الثاني(خلي للمؤسسةمن النظام الدا
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حور الأولالم
التوجيه والارشاد

خلال سنة ديوان المظالممؤسسةما توصلت به م%77,2ت نسبة إذا كان

وتظلمات لا تدخل في مجال اختصاصها، فإنها على غرار من شكايات2010

المختصة لجتها وتوجيه أصحابها إلى الجهاتاالسنوات الفارطة قامت بدراستها ومع

لتسوية بالنظر فيها، أو إرشادهم إلى المساطر الإدارية أو القضائية الواجب اتباعها 

أوضاعهم، أو مراسلتهم لتوضيح عدم أحقيتهم فيما يطالبون به.

وعملا بالبرنامج التواصلي مع المواطنين الذي اعتمدته المؤسسة منذ إنشائها، 

سواء عبر الاستقبال المباشر بمقر الفئات فقد قامت بتقديم المساعدة اللازمة لجميع
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،يالمؤسسة أو بالمندوبيات الجهوية أو عن طريق البريد العادي أو الالكترون

نظرا وتسهيل ولوجهم إلى المصالح المعنية بطلباتهم، وذلك بإرشادهم وتوجيههم

لمؤسسة، العملالمنظمةا لما تنصّ عليه المقتضيات القانونيةمعالجتها وفقلعدم إمكانية 

في مجال اختصاصها.ي لا تدخلهذه الشكايات التباعتبار

لمؤسسةالتي لا يحق للهذا النوع من الشكايات، و من خلال دراسة تحليلية

وفق هايمكن تصنيفوالاشكالياتتم رصد مجموعة من القضاياالنظر فيها،

:القطاعات المعنية على الشكل التالي

:المواضيع التاليةالشكايات حول معظم، تتمحور قطاع العدل-

 في مواجهة الأغيار، حيث يتم توجيه التظلم من أحكام قضائية

المشتكين إلى وجوب الطعن فيها وفق المساطر والآجال المحددة 

؛لذلك

 شابت بعض المساطر الإدارية سواء قد التظلم من الخروقات التي تكون

تنفيذ الدعوى، أو فيخلال إنجاز محاضر الضابطة القضائية، أو سريان

الأحكام الصادرة لفائدتهم ضد أشخاص ذاتيين أو اعتباريين خاضعين 

وزارة بالجهات المختصةللقانون الخاص، وفي هذا الإطار يتم توجيههم إلى 

؛العدل
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 حول المحامينبعضخاصةوالقضاء، مساعديالتظلم من سلوكات بعض

ا يتم معه إرشادهم إلى رفع إخلالهم بالواجب المهني تجاه موكليهم، مم

، أو السيد تظلمهم لدى الجهات المختصّة، أي السيد نقيب هيئة المحامين

ناف، أو السيد مدير الشؤون ئالوكيل العام للملك لدى محكمة الاست

.المدنية لدى وزارة العدل، وذلك حسب الأحوال

)، ..التشغيل.،اليةمالداخلية، الإسكان، التربية الوطنية، ال(أخرىات حكوميةقطاع-

مباشرة مع للمؤسسة معالجة هذا النوع من الشكاياتلا يمكنإنّهحيث

ستدعي توجيه وتوعية أصحابها في انتظار معالجة ي، بقدر ما الإدارات المعنية بها

للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ما فتئ صاحب الجلالة نصره االله شمولية

ش والمخططات الإستراتيجية وإقامة البنيات التحتية يشرف عليها من خلال الأورا

للنهوض بالاقتصاد الوطني، إلى جانب الأوراش الاجتماعية من خلال اللازمة

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء. 

:يتعلق الأمر على وجه الخصوصو

يطلبالأكشاك)، –ونيات ذأأو رخص استغلال (المبطلبات امتياز

وفر لهم يمن دخل قار يحميهم من ضائقة العيش وتمكينهمأصحابها

والتي تدخل في المؤونة اللازمة لمواجهة مصاريف وأعباء الحياة اليومية،
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للأقسام الاقتصادية والاجتماعية بعمالات الاختصاصات الوظيفية إطار 

عليها مديرية تنسيق الشؤون وأقاليم المملكة وفق معايير تقديرية تشرف 

الاقتصادية بوزارة الداخلية،

 السكن أو إعادة الإسكان في إطار برامج إعادة إيواء قاطني دور طلبات

التي تتم بتنسيق بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة الاسكان ومؤسسة الصفيح،

العمران،

أو "القاطنين"وقالشكايات المتعلقة بتدبير أراضي الجموع أو تعويض ذوي الحق

استئنافيا ،، والتي تعود صلاحية البت فيها..).(أراضي الكيش، الأراضي السلالية

لى مجلس الوصاية على أراضي الجموع (مديرية الشؤون القروية بوزارة إ،وحصريا

الداخلية)،

 انتقال، التحاق بالزوج، تتعلق بتسوية وضعيات إدارية ومالية للموظفينشكايات)

وضعيات تتحكم ،والمؤقتين والموسميين)أعوان الإنعاش الوطنيإدماج ترسيم، 

فيها معايير موضوعية وتقديرية حسب ضروريات المصلحة والإكراهات 

الإدارية والمالية، 
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 وطلبات أو ذوي حقوقهمتقاعدينللمضآلة المعاش بالنسبة شكايات بخصوص ،

،قانونا من الاستفادة منهالمستثناة معاش بالنسبة لبعض الفئاتالحصول على 

:نظرا

 ،لوجودهم في وضعية غير مقننة (الانعاش الوطني، أعوان السلطة

إضافة إلى عدم ،...)(رقاص)،مسيري بعض الوكالات البريدية

من معاش الزمانة،   واستفادتهم من التغطية الصحية 

 فادة المدة الزمنية القانونية التي تخولهم حق الاستلعدم توفرهم على أو

من الاشتراك في الصندوق الوطني ايوم3240من راتب المعاش (

21، وبالنسبة لمستخدمي القطاع الخاص،CNSSللضمان الاجتماعي

أو النظام ،CMRالانخراط في الصندوق المغربي للتقاعدمن سنة 

بالنسبة لموظفي القطاع ،RCARالجماعي لمنح رواتب التقاعد

.)العمومي والشبه العمومي

صب في اتجاه التوجيه ير من عمل مؤسسة ديوان المظالم يإذا كان جزء كب

وعدم إلمام كثير من المشتكين بوظيفتها والارشاد، مسجلا بذلك عدم 

رغم إدراكهم للدور المنوط بها ومجالات الاختصاص التي حددها المشرع لها

المؤسسةفإن دور، الحملات التواصلية التي تنظمها على الصعيدين الوطني والجهوي
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ن معالجة الشكايات التي تدخل في نطاق علا يقلّ أهمية في هذا المجال 

عن الإدارات العمومية ولا سيما في ، حيث تساعد في تخفيف العبئ ااختصاصاته

مجال توعية المرتفقين وتبصيرهم بالسبل والخطوات التي يجب عليهم سلوكها من 

قهم أو الاستفادة من بعض الخدمات العمومية.أجل قضاء مآربهم أو الحصول على حقو

حور الثانيالم

الإدارةسجلة في مواجهةالشكايات الم

ديوان المظالم مؤسسةي للشكايات المتوصل بها من طرف بعد الفرز الأول

، والقيام بتوجيه وإرشاد المتظلمين إلى الجهات المختصة بالنظر 2010سنة برسم

بناءً على أحكام النظام الداخلي المشار إليها أعلاه، وفي طلباتهم وفق المعايير

دراسة أوليةالشكايات المسجلة في مواجهة الإدارة إلى تخضعلديوان المظالم، 

بالبت في قامتحيث ،41و40وفق المساطر المحددة في المادتين 

بالحفظمقررات إما أصدرتالشكايات التي تتعذر مراسلة الإدارة بشأنها، و

وإما الشكايات التي لا تتوفر على عناصر كافية لإجراء بحث بشأنها،بخصوص

أو أو سبق له البت فيها،القضاء، نظرا لكونها معروضة على بعدم الاختصاص

لتعلقها بانتهاكات لحقوق الانسان، حيث قامت المؤسسة بإحالتها فورا إلى 
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تبين أن الشكاية لا كلما بعدم القبولوإماالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، 

من النظام 36و35نصوص عليها في المادتين متستوفي الشروط الشكلية ال

الداخلي.

:نتائج الدراسة الأولية- 1

في مواجهة شكاية1570ما يعادل،2010همت هذه العملية خلال سنة 

من مجموع الشكايات والتظلمات المتوصل %22,8وهو ما يمثل نسبةالإدارة،

الذي اعتمده ديوان واردة عبر البريد الإلكتروني، شكاية 320استثنينا ا فإذ.بها

استعمالهوتطوير طريقة تهتمت عصرنالمظالم في التواصل مع المواطنين، والذي

بهدف مواكبة التطور الذي تعرفه الادارة العمومية في هذا المجال وتوخيا للسرعة 

،تقنيات الاتصال الحديثةمستعملي والفعالية في الاجابة على تظلمات وتساؤلات 

شكاية 1250فيمكن حصر عدد الشكايات المسجلة في قاعدة التطبيقات في 

التي تبدو داخلة في الإلكترونية،الشكاياتجلوتجدر الإشارة إلى أن . وتظلم

عبر البريد الالكتروني إلى في الحينتتم دعوة أصحابها، اختصاص المؤسسة

إلى السيد والي المظالم مذيلة بالتوقيع الشخصي، مفصلةضرورة  تقديم شكاية

ومرفقة بالوثائق المتعلقة بموضوع التظلم إضافة إلى المساعي التي تم القيام بها لدى 

.المشار إليهما أعلاه36و35طبقا لأحكام المادتين الجهة المعنية
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حصيلة تصنيف مجموع إبرازشكاية مكررة،48بعد خصم ،ويمكن

الغ عددها الب،2010ات المسجلة في قاعدة التطبيقات خلال سنة الشكاي

:من خلال الرسم البياني التالي،بعد دراستها الأوليةوالقابلة للتحليل1202

، 2009مقارنــة مــع مــا تــم تســجيله خــلال ســنة  ،مــن خــلال اســتقراء هــذه المعطيــات 

:، تَكْمنفي هذا الشأنيتضح أن الملاحظة الأساسية 

د الشـــكايات التـــي تـــدخل فـــي اختصـــاص، فـــي النســـبة المرتفعـــة لعـــدهـــةمـــن ج

خضـعت للدراســة  النظر إلـى مجمــوع الشـكايات التــي   ، بــ%96المؤسسـة، التــي بلغـت   

. وتنــــدرج ضــــمن هــــذه الفئــــة،  2009ســــنة %94,5خــــلال هــــذه الســــنة مقابــــل  الأوليــــة
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التــي تــم  الشــكايات التــي تمــت مراســلة الإدارات المعنيــة فــي شــأنها، والشــكايات        

البت فيها بعدم القبول بسبب عدم استيفاء الشـروط المطلوبـة لقبولهـا، أو تمـت مراسـلة      

المعنيــين بهــا مــن أجــل اســتكمال ملفــاتهم،  والشــكايات التــي تقــرر حفظهــا لســبب      

؛من الأسباب، المشار إليها في القانون الداخلي للمؤسسة

مراســلة الإدارات نســبة الشــكايات التــي تمــت  ارتفــاع، فــي ومــن جهــة ثانيــة 

بالمقارنة مع السـنوات الفارطـة، والتـي بلغـت حـوالي      التي تهمهاوالقطاعات العمومية 

، مــع العلــم أن هــذه النســبة تبقــى مرشــحة للارتفــاع فــي       2009ســنة %62مقابــل ، 70%

حال استيفاء المتظلمين لشروط قبول ملفاتهم التي سبق وأن صدر في شـأنها مقـرر بعـدم    

ستكمال الملفات التي تمت مراسلة أصحابها من أجل ذلك.  القبول، أو ا

في مواجهة إدارات عموميـة ومن أهم ما يمكن إبرازه، أن عدد الشكايات

شــكاية ســنة  5211عــرف  تطــوراً نوعيــاً. إذ رغــم الانخفــاض الكمــي لعــددها مــن        

ــا ينـــاهز2010ســـنة 2021إلـــى 2009 ، فقـــد ارتفعـــت نســـبة كـــل مـــن  %21، أي بمـ

، والشـكايات التـي تمـت    %1,5لشكايات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة با

.%8مراسلة الإدارات المعنية بشأنها بـ
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ات فـي شـأنها مقـرر   تعرفت التظلمات والشكايات التي صدروفي المقابل،

فـي حـين   ؛ملموسـاً مقارنـة مـع السـنة الفارطـة     انخفاضـاً  بعدم القبـول بعدم الاختصاص أو

.2009مقارنة مع سنة ،شبه استقرارمقرر بالحفظاتخذ فيهاالتي ات عرفت الشكاي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن عــدد الشــكايات التــي صــدرت بشــأنها مقــررات بعــدم   

شـكاية تمـت إحالتهـا إلـى المجلـس      35شكاية، منهـا  44الاختصاص بلغت هذه السنة 

الاستشاري لحقوق الإنسان.  

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسانمعالإحالة المتبادلة للشكايات - 2

نظراً لكون العلاقة التي تربط بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة ديوان 

المظالم تحكمها قاعدة الإحالة المتبادلة، التي تحيل بموجبها كل جهة على 

الأخرى ما تتلقاه من شكايات وتظلمات كلما كانت هذه الشكايات تدخل 

يزال دور فعال في حماية حقوق ماالأخرى، والتي كان لها وفي اختصاص الجهة

عدد من المشتكين، فقد بلغ عدد الشكايات والتظلمات المتداولة بين المجلس 

شكاية أحيلت من قبل 35شكاية، منها 70ما مجموعه 2010والمؤسسة، برسم سنة 

المجلس على المؤسسة، و مثلها أحيلت من قبل المؤسسة على المجلس.
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الشكايات المحالة على المجلس من قبل المؤسسة - أ

شكاية، 35لقد بلغ عدد الشكايات المحالة على المجلس من قبل المؤسسة 

تتعلق كلها بانتهاكات حقوق الإنسان حسب ادعاءات أصحابها الذين كانت 

، وعدد جد محدود، على شكل %89غالبيتهم من أشخاص ذاتيين يمثلون

.%11نسبة مثّل،مجموعات أشخاص

:وقد شملت هذه الشكايات جميع جهات المملكة باستثناء ثلاث جهات

فاس بولمان، و كلميم السمارة، و وادي الذهب لكويرة. وقد احتلت كل من 

من %14,3جهة الشرق، وجهة طنجة تطوان، وجهة تادلة أزيلال صدارة الترتيب بـ

من %43معة حواليمجموع الشكايات، إذ بلغت حصة الجهات الثلاث مجت

مجموع الشكايات.

، ثلاثة مغاربة مقيمين بالخارج، كما همت الشكايات المحالة على المجلس

من %9قيمان بفرنسا، والثالث مقيم ببلجيكا، ويمثلون جميعاً حواليان منهم مإثن

مجموع الشكايات.

ها تهم  وبخصوص القضايا المثارة بالنسبة للشكايات المحالة على المجلس، فإن

من مجموع الشكايات، %26نسبة هيئة الإنصاف والمصالحة بـبتتعلقملفات 

وطلبات الحصول على التعويض المادي والمعنوي عن الاختفاء والتعذيب 
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، وطلبات إعادة النظر في مقررات هيئة التحكيم %23نسبةوالاعتقال التعسفي بـ

، %17نسبة بـم داخل السجونلم السجناء من وضعيته، وتظ%20نسبة المستقلة بـ

.%14نسبة بـةتعسفيت عتقالاأواوانتهاكات صادرة عن هيئات عمومية، 

بالتعويض ةمطالبالوعموماً، فإن جميع هذه الشكايات تهم بالدرجة الأولى 

عن هذه الانتهاكات أو تسوية وضعية ناتجة عنها.

الشكايات المحالة على المؤسسة من قبل المجلس - ب

نفس عدد حالة على المؤسسة من قبل المجلسد الشكايات المبلغ عد

. وقد همت في شكاية35أي الشكايات المحالة على المجلس من قبل المؤسسة

شكايات، أي 8المقام الأول، الشكايات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية بـ 

ية وضعيتهم ، تليها الشكايات التي يطالب أصحابها بتسو%23ما يمثل حوالي

، %14نسبة ، ثم التظلمات من قرارات إدارية بـ%20نسبة الإدارية والمادية بـ

%29، وتتوزع النسبة الباقية، أيويض عن نزع الملكية بـنفس النسبةفطلبات التع

على قضايا أخرى مثل الامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، ونزاعات مع 

تصادية، وسحب الرخص الإدارية، وتظلمات ة واقمؤسسات عمومية ذات صبغة مالي

متعلقة ببرامج إعادة الإسكان.تفادة من الخدمات الاجتماعية، وقضايا خاصة بالاس
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34وقد قامت المؤسسة بدراسة هذه الشكايات ومعالجتها، وثبت لديها أن 

تدخل ضمن اختصاصها، وشكاية واحدة فقط ليست من 35شكاية من أصل 

، تم توجيه صاحبها إلى الجهة المعنية بها.اختصاص المؤسسة

وقد احتل قطاع الداخلية، وخاصة الجماعات المحلية، المرتبة الأولى من 

، يليه قطاع التربية شكايات10وصل بها من المجلس بـ حيث عدد الشكايات المت

شكايات، فقطاع التشغيل والتكوين المهني، وقطاع الاقتصاد 6الوطنية بـ 

شكايات لكل قطاع. 4ئة بـ قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيوالمالية، و

ن تهمان إدارة الدفاع الوطني، وشكاية واحدة لكل قطاع من وشكايتي

القطاعات المتبقية.

كما شملت هذه الشكايات كل الجهات الترابية للمملكة باستثناء أربع 

وجهة تادلة جهة الغرب الشراردة بني احسن، وجهة فاس بولمان،:جهات وهي

أزيلال، وجهة وادي الذهب لكويرة. في حين احتلت ثلاث جهات الرتبة 

لكل شكايات5الأولى بالتساوي من حيث عدد الشكايات، إذ بلغ عددها 

. وهذه الجهات هي: جهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة الشرق، وجهة واحدة منها

الدارالبيضاء الكبرى.
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في تل في اختصاص المؤسسة، فقد صدربخصوص الشكايات التي تدخأما 

14ونونية لقبولها،منها، مقررات بعدم القبول لكونها لا تستوفي الشروط القا18شأن

ك قصد شكاية تمت مراسلة الإدارات المعنية في شأنها حسب طبيعتها، وذل

وشكايتان تم حفظهما لعدم توفر العناصر الكافية التي إيجاد الحلول الملائمة لها،

ا.مرر فتح تحقيق أو بحث في شأنهتب

المسجلة في قاعدة التطبيقاتلشكاياتالبيانات التفصيلية ل- 3

توزيع الشكايات حسب صفة المشتكين

، وطبقاً للتصنيف 2010استناداً إلى المعطيات المحصل عليها، خلال سنة 

ود المرجعي المعتمد بالمؤسسة، فإن الفئة الأكثر تمثيلية من مجموع المشتكين تع

، أي بما 2021شكاية من أصل 989للأشخاص الذاتيين، إذ بلغ عدد شكاياتهم 

، في حين لم تتجاوز الشكايات المقدمة من قبل الأشخاص %82,3يعادل

40الاعتباريين بواسطة ممثليهم القانونيين سوى عدد محدود من الشكايات بلغ 

ية قُدمت من قبل شكا173ن، فضلاً ع%3,3شكاية، وهو ما يمثل نسبة

.14,4مجموعات أشخاص، وهو ما يشكل نسبة %
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توزيع الشكايات حسب المؤسسات الإدارية والقطاعات العمومية المعنية بها

نظــــراً لطبيعـــــة أنشـــــطة المؤسســـــات الإداريـــــة، ونـــــوع الخـــــدمات التـــــي تقـــــدمها  

ســـنة برســـم كايات المســـجلة للمـــواطنين، يلاحـــظ اســـتمرار نفـــس الإدارات المعنيـــة بالشـــ

في احتلال صـدارة الترتيـب مـن    ،السنوات التي قبلها، كما كان الشأن خلال 2010

نسـبة  الشـكايات المتعلقـة بقطـاع    بحيث بلغتلشكايات المعنية بها،حيث عدد ا

، وقطــاع الاقتصــاد والماليــة   %41الداخليــة (وخاصــة الجماعــات المحليــة) مــا يقــارب     

 ـــ، وقطـــاع التشـــغيل والتكـــو  %11حـــوالي ، وقطـــاع التربيـــة  %10نسبة ين المهنـــي بـ

.%6ما يناهزة، وقطاع الفلاحة والصيد البحري الوطنية بـنفس النسب
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لوحـدها أكثـر مـن ثلاثـة     تمثـل  القطاعات الخمسـة، مجتمعـة،   وبذلك تصبح هذه 

إدارة وقطاعاً عمومياً.27التي تهم زهاء ،) مجموع الشكايات%78أرباع (

ــوص ــاع الدافبخصـ ــل     خقطـ ــذي يحتـ ــة)، الـ ــات المحليـ ــة الجماعـ ــة (وخاصـ ــليـ ة الرتبـ

ــالرغم شــكاية، 493مــا مجموعــه  ، 2010خــلال ســنة  الشــكايات،عــدد بلــغ الأولــى،  ب

. 2009مقارنــة مــع ســنة %10بنســبة   فــي عــدد الشــكاياتلانخفــاض الطفيــفامــن

ا انخفاضاً ملموساً فـي عـدد الشـكايات، تـراوح م ـ    أخرى كما سجلت ثلاثة قطاعات

قطاع الاقتصاد والماليـة  بمقارنة مع السنة الفارطة، ويتعلق الأمر%30و%25بين

،، وقطـــــاع التشـــــغيل%27نسبة ، وقطـــــاع الفلاحـــــة والصـــــيد البحـــــري بــــــ%30نسبة بــــــ

.%25بنسبة والتكوين المهني
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الجهات المعنية بمعالجتهاتوزيع الشكايات حسب 

الشكايات الجهات المعنية
المسجلة 

نسبة الإحالةالشكايات المحالة

% 49335371.5وزارة الداخلية

% 1229779.5وزارة الاقتصاد والمالية

% 1198974.5وزارة التشغيل والتكوين المهني

% 1198672وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي

% 684870.5وزارة الفلاحة والصيد البحري

% 543666.5زارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةو

% 382873.5وزارة التجهيز والنقل

% 372773وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

--35المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

% 291655إدارة الدفاع الوطني

% 211257رالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصح

% 121083الصحةوزارة 

% 12866.5العدلوزارة

% 10880الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة

% 9888.5وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

% 7571وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

% 33100وزارة تحديث القطاعات العامة

% 0-2ية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالمندوبية السام

% 2150وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

% 22100الوزارة الأولى

% 11100وزارة السياحة والصناعة التقليدية

% 11100وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن

% 11100وسيط الجمهورية الفرنسية

% 11100وزارة الاتصال

--4ات غير محددةقطاع

-1202841المجموع
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، هابالمعنيةجهاتيتضح من خلال الجدول أعلاه أن الشكايات الموجهة لل

وهي شكاية)1202(من مجموع الشكايات المسجلة%70بلغت نسبة 

:السنوات الفارطةالمسجلة خلال بكثير النسبنسبة تفوق 

3% ؛شكاية12082من مجموع ،2004خلال سنة
10% ؛شكاية4067من مجموع ،2005سنة
35% ؛شكاية4526من مجموع ،2006سنة
48.5% ؛شكاية2445من مجموع ،2007سنة
55% ؛شكاية1935من مجموع ،2008خلال سنة
 1521، من مجموع 2009سنة %62و.

مع الانخفاض ةة الإحالة، موازافي نسبويمكن تفسير هذا التطور النوعي

بالرفع من مستوى الدراسة ،العددي للشكايات المسجلة في قاعدة التطبيقات

القابلة ملفاتعلى الفي قاعدة التطبيقات التسجيل، حيث تم حصر الأولية للملفات

للمعالجة مع الإدارات المعنية تفاديا لإثقال كاهل الإدارة بطلبات تتنافى مع 

معالجة الملفات الأخرى في الجاري بها العمل، في حين تتولى المؤسسةالقوانين 

السبل التي يجب توعية المرتفقين وتبصيرهم حول بإطار التوجيه والإرشاد، وذلك

عليهم سلوكها من أجل قضاء مآربهم أو الحصول على حقوقهم أو الاستفادة من 

المحور الأول من هذا التقرير. بعض الخدمات العمومية، وفق ما سبقت الإشارة إليه في 
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كما مكنت عملية فرز الشكايات من استخلاص بعض الإشكاليات الكبرى 

با لتفعيل القوة تحس،والثغرات التي تعتري بعض القوانين والمساطر الإدارية

الاقتراحية التي أوكلها المشرع لوالي المظالم.

توزيع  الشكايات حسب الجهات الترابية للمملكة

غرار الملاحظات المسجلة حول المؤشرات العامة المتعلقة بالإدارات على 

، تتصدر نفس 2010والقطاعات العمومية المعنية بالشكايات المسجلة برسم سنة 

من حيث عدد الشكايات، مع تغيير ،المراتب الأولىالجهات الترابية للمملكة

.2009مقارنة مع سنة ،طفيف، هم بعض الجهات على حساب الأخرى

فقد تَبين، من خلال توزيع الشكايات المسجلة بالمؤسسة حسب وهكذا

تقريباً من مجموع %53,7، أن حصة2010الجهات الترابية للمملكة برسم سنة 

، %12,9بنسبة الشكايات، مصدرها خمس جهات رئيسية فقط، وهي جهة الشرق

وجهة ،%10,7سبة بنوجهة مكناس تافيلالت،%12,2بنسبة وجهة طنجة تطوان

.%8,4نسبةبـوجهة الرباط سلا زمور زعير،%9,5بنسبة الدارالبيضاء الكبرى

بالنسبة لجهتي الدارالبيضاء منطقية جداًتعتبرهذه الوضعيةوإذا كانت

تمركُز جل لواتين الجهتيننظراً لكثافة السكان المرتفعة بهالكبرى والرباط،

، فإن الأمر يختلف بالنسبة لجهة الشرقية والمالية بهما،والاقتصادالأنشطة الإدارية
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التي تتميز الشكايات المسجلة بها بتكاثرها كلما قررت الحكومة الزيادة في 

د ة أول منطقة معنية بها لتواجد عدالتي تعد مدينة جرادالإيراد عن حوادث الشغل

حيث،قهمكبير من عمال المناجم المصابين بداء السيليكوز أو ذوي حقوق

تراجعت إلى المرتبة الرابعة إلى احتلال المرتبة الأولى، بعد أن هذه الجهة عادت 

فإن تواجد تافيلالت، –تطوان ومكناس -أما بالنسبة لجهتي طنجة . 2009سنة 

مندوبية جهوية بكل منهما، وعلى غرار السنة الفارطة، له تأثير كبير على خريطة 

الشكايات.

حسب جهات المملكةلتي تدخل في اختصاص المؤسسة اشكاياتالتوزيع 
النسبة المئويةالمجموعالجهات

15512,90الشرق

14712,23تطوان–طنجة 

12910,73تافيلالت-مكناس 

1149,48الدارالبيضاء الكبرى

1018,40زعير–زمور –سلا –الرباط 

796,57درعة- ماسة –سوس 

756,24الحوز-فت تانسي- مراكش 

604,99الساقية الحمراء–بوجدور –العيون 

554,58ورديغة–الشاوية 

524,33بني احسن–الشراردة –الغرب 

453,74عبدة-دكالة 

443,66تاونات-الحسيمة - تازة 
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363,00بولمان–فاس 

302,50أزيلال–تادلة 

141,16السمارة- كلميم 

00,00لكويرة–الذهب وادي

625,16المغاربة المقيمون بالخارج

40,33الأجانب المقيمون بالمغرب

1202100,00المجموع

ومن أهم الاستنتاجات التي يمكن تسجيلها في هذا الإطار ومقارنتها مع 

:السنة الفارطة

اء جهة أن الشكايات والتظلمات قد شملت جميع جهات المملكة باستثن

التي لم تُسجل في شأنها أية شكاية هذه السنة، بينما ،وادي الذهب لكويرة

؛في السنة الفارطة9كانت حصتها من الشكايات 

%63,3سجلت جهة طنجة تطوان ارتفاعاً ملموساً في عدد الشكايات، بلغ

حداث مندوبية لإنظرامقارنة مع السنة التي قبلها، وهي نسبة لها دلالتها، 

جهوية بهذه الجهة، وكذا توسع الرقعة الجغرافية التي تغطيها المندوبية، 

والكثافة السكانية، والتطور العمراني والاقتصادي الذي أصبحت تعرفه 

الجهة؛ 
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عرفت جهة كلميم السمارة، وجهة تادلة أزيلال، وجهة العيون بوجدور الساقية 

بالنسبة %54,8النصف،الحمراء، انخفاضاً حاداً في عدد الشكايات، تجاوز

؛بالنسبة للثالثة%50,4بالنسبة للثانية، و%51,6للأولى، و

بالنسبة لخمس جهات: تازة %36,2و%25,7تراوحت نسبة الانخفاض ما بين

، وسوس ماسة درعة %32,8، ومكناس تافيلالت بـ%36,2الحسيمة تاونات بـ

.%25,7ط سلا زمور زعير بـ، والربا%27,4، ودكالة عبدة بـ%30,7بـ

التراجع النسبي في عدد الشكايات المحالة على الإدارات وإذا كان 

، مرده إلى الجهاتبعضوكذا التراجع في الشكايات المسجلة فيالمركزية

تلافي عرض نفس الإشكاليات التي سبق طرحها على الإدارات المعنية والتوصّل 

أهمية القضايا والمشاكل ذات الطابع العقاري لا ينفيبأجوبة بخصوصها، فإن ذلك

، وإن كان مشتكون بباقي جهات المملكةوالمالي والإداري التي يعاني منها ال

ذلك بنسب متفاوتة.

نطلاقاً مـن التصـنيف المرجعـي    وهذا، اتوزيع الشكايات حسب القضايا المثارة

للشكايات المتوصـل  للشكايات المعتمد من قبل المؤسسة أثناء معالجتها ودراستها
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بهــا، القاضــي بتجميــع القضــايا علــى شــكل مجموعــات رئيســية تنــدرج فــي إطارهــا    

.قضايا فرعية متجانسة يشتكي منها المواطنون

المرتبة الأولى من تحتل دائماًالقضايا ذات الطبيعة الإداريةيلاحظ أن 

51ا يمثلشكاية، أي م613حيث عدد الشكايات، إذ بلغ عددها في هذه السنة 

(أكثر من نصف الشكايات المسجلة المتوصل بهامن مجموع الشكايات %

بالمؤسسة). ويعود العدد الأكبر من هذه الشكايات إلى فئة الموظفين في 

مواجهة الإدارات والمؤسسات العمومية التي يعملون بها من أجل تسوية وضعيتهم 

هناك الشكايات المتعلقة بالمعاشات ، ثم %26الإدارية أو المالية أو الاجتماعية بـ
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، فالشكايات المتعلقة بحالات الامتناع عن تسليم %22المدنية والعسكرية  بـ

. أما %20، تليها التظلمات من قرارات إدارية بـ %21شهادات ووثائق إدارية بـ

، فتهم الشكايات المتعلقة  بالأضرار الناتجة عن قرارات %11النسبة الباقية، أي

إدارية كالترخيص بإنشاء مرافق، وسحب الرخص الإدارية، والشطط في استعمال 

السلطة.

وإذا كانت القضايا ذات الطبيعة الإدارية تحتل الصدارة ضمن القضايا 

تحتل القضايا ذات الطبيعة العقاريةالمحالة على المؤسسة، وهو أمر يبدو طبيعيا، فإن 

شكايات، أي ما 307ل بها، إذ بلغ عددها المرتبة الثانية ضمن الشكايات المتوص

من مجموع الشكايات المحصل عليها. ومن أهم القضايا التي تندرج %26يمثل

ضمن هذه الفئة، نذكر القضايا المتعلقة بطلبات التعويض عن نزع الملكية (نزع 

ملكية العقارات المملوكة للخواص من أجل المنفعة العامة دون سلوك المساطر 

، تليها القضايا المتعلقة %47ية أو دون تعويض أصحابها)، والتي تمثل قرابةالقانون

، ثم القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي على %19ببرامج إعادة الإسكان بـ

تتقاسمه قضايا متنوعة ، ف%20الباقي أيأما . %14الملكية من طرف الإدارة بـ

د الإدارية المبرمة، والنزاعات المثارة تهم الشكايات المتعلقة بعدم تنفيذ العقو

بخصوص الأملاك المخزنية (الملك الخاص للدولة)، والتظلم من قرارات ضم 



37

الأراضي، وأراضي الجموع، والملك الغابوي، و الأراضي المسترجعة، وعقارات 

إعادة النظر في المبلغ المقترح للتعويض عن اتالأحباس، وأراضي الكيش، وطلب

نزع الملكية.

124بـ والجبائيةالقضايا ذات الطبيعة الماليةوتأتي في المرتبة الثالثة، 

. وتضم هذه الفئة المسجلةمن مجموع الشكايات %10، أي ما يمثلشكاية

بالدرجة الأولى نزاعات المشتكين مع مؤسسات عمومية ذات صبغة مالية 

قضايا المتعلقة من مجموع هذه الفئة. ثم تليها ال%61واقتصادية التي تمثل

ئب أما القضايا المتعلقة بالضرا.%22بالصفقات العمومية والخدمات التي تمثل

غير تكون تظلمات من التبليغ بأداء ضريبة والجبايات والتسجيل، فتتفرع إلى 

مراجعةات، وطلبذات الطبيعة الماليةمن مجموع القضايا%15مستحقة التي تمثل 

من نفس المجموع.%2التي تمثل الضريبةقيمة

بعدم تنفيذ الأحكام بعد ذلك تأتي في المرتبة الرابعة، القضايا المرتبطة 

إما ،التي تمتنع عن تنفيذهاالقضائية النهائية الصادرة في حق بعض الإدارات

أو لعدم وجود الاعتمادات المالية الكافية، وأحياناً بدون ،لوجود صعوبة في التنفيذ

من مجموع %7وهو ما يمثل؛شكاية85برر، وعددها أي سبب أو متقديم 

الشكايات التي تخص الجماعات المحلية في الدرجة الأولى، والمؤسسات العمومية 
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في الدرجة الثانية. وهي حالات تتعلق عموماً بأحكام تقضي بإلغاء قرارات إدارية 

عن نزع بسبب تجاوز السلطة، أو أحكام تقضي بالتعويض عن أضرار، أو التعويض

ملكية أرض، أو دفع مبالغ مالية مستحقة.

المحالة على المؤسسة من أما المرتبة الخامسة، فتعود للتظلمات والشكايات 

%3شكاية، أي ما يمثل35والتي بلغ عددها قوق الإنسان لحلدن المجلس الاستشاري

من مجموع الشكايات. 

من %3التي تمثلو،مصنَّفةغير الباقي القضاياأما المرتبة الأخيرة، فتجمع 

.2010مجموع الشكايات المسجلة بالمؤسسة برسم سنة 

ويستنتج مما سبق، أن العدد الأكبر من تظلمات المواطنين يعود إلى فئة 

،%26بـ، متبوعة بالقضايا ذات طبيعة عقارية%51القضايا ذات الطبيعة الإدارية بـ

الشكايات والتظلمات ثلاثة أرباعمن أي أن الفئتين معاً تستحوذان على أكثر 

ن الشكايات على )، في حين يتوزع الربع الباقي، تقريباً، م%77المتوصل بها (

، المشار إليها سابقاً.باقي القضايا

يستنتج كذلك، من خلال المؤشرات الرقمية المحصل عليها بخصوص و

فاً، أن نفس القضايا التي ، المشار إليها آنت وتوزيعها حسب القضايا الرئيسيةالشكايا
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يشتكي منها المواطنون تتصدر قائمة الشكايات، وأن ترتيبها ظل على حاله ولم 

يعرف أي تغيير على مر السنين.

أما القضايا الفرعية الأكثر تمثيلية من بين مجموع القضايا الفرعية، فتخص 

يات، من مجموع الشكا%13حسب أهميتها: تسوية وضعية إدارية ومالية بـ

، والشكايات المتعلقة بالمعاشات %12وطلبات التعويض عن نزع الملكية بـ

، %11، والامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية بـ%11المدينة والعسكرية بـ

. %10وأخيرا تظلمات من قرارات إدارية بـ

توزيع شكايات المغاربة المقيمين بالخارج

ديوان المظالم فقد أولىداخل الوطن، نينللمواطكما هو الشأن بالنسبة 

شكاياتهم، والسهر على بمعالجةوذلك ة خاصة للمواطنين المقيمين خارجه،عناي

من المقدمةشكاياتالقد بلغ مجموعتتبعها والعمل على إيجاد الحلول المنصفة لها. و

. وتتصدر %5,5شكاية، أي بنسبة1202شكاية، من أصل 62هذه الفئة طرف

، %44شكاية، أي ما يمثل27رنسا قائمة الدول من حيث عدد الشكايات بـ ف

)، فهولندا %10شكايات (6)، ثم اسبانيا بـ %18شكاية (11تليها بلجيكا بـ 

أما ). %6شكايات (4) لكل منهما، فإيطاليا بـ %8شكايات (5وألمانيا بـ 



40

ا، والولايات المتحدة كندهمت كلاّ منالشكايات الأربع المتبقية فقد 

بشكاية واحدة.،ولبنان،الأمريكية، وبريطانيا

وهي شكايات تهم في أغلبها قطاع الداخلية (خصوصا الجماعات المحلية) 

شكاية، أي ما 28الذي يحتل الرتبة الأولى من حيث عدد هذه الشكايات بـ 

التربية من مجموع شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، وقطاع %45يقارب

شكايات، 6، وقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ %13شكايات، أي8بـ الوطنية

تقريبا. أما باقي الشكايات، فيتوزع على القطاعات الأخرى. %10وهو ما يمثل

المغاربة الموجهة من طرف) %60كما أن أكثر من نصف الشكايات (

هي بالترتيب حسب الأهمية، ل أربع قضايا رئيسية، وقد شمالمقيمين بالخارج 

من مجموع الشكايات، %21الامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية بـ

، %11، وتظلمات من قرارات إدارية بـ%20والتعويض عن نزع الملكية  بـ

. أما باقي الشكايات فتهم قضايا أخرى مختلفة.%8والامتناع عن تنفيذ حكم بـ

شكاية من بين 39دراسةً دقيقة، تبين أن وبعد دراسة هذه الشكايات 

)، تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة، وتمت مراسلة %63، أي قرابة الثلثين (62

15الإدارات المعنية بشأنها قصد إيجاد الحلول المناسبة لها. في حين اتضح أن 

، لا تستوفي الشروط المطلوبة لقبولها وبالتالي %24شكاية من بينها، أي ما يمثل
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مقرر بعدم القبول، أو تمت مراسلة المعنيين بها من أجل استكمال بخصوصهاصدر 

شكايات إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 3ملفاتهم. بينما أحيلت 

للاختصاص، وشكايتان تم توجيه صاحبيهما إلى الجهة المعنية بهما، ومثلهما تم 

تحقيق أو بحث في شأنهما، حفظهما لعدم توفر العناصر الكافية التي تُبرر فتح

وشكاية ثبت أنها لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة وتم توجيه صاحبها إلى الجهة 

المعنية بها. أما بالنسبة للشكايات التي تمت مراسلة الإدارات المعنية بشأنها قصد 

:إيجاد حلول لها، فقد أسفرت نتائج التحريات عما يلي

من المجموع؛%28أي ما يمثلشكاية ما تزال في طور الدراسة، 11

لأسباب موضوعية ،تسويتها من طرف الإدارةتشكايات تعذر10

؛%26ومبررة، وهو ما يمثل

؛%21ناهز، بنسبة تشكايات تمت تسويتها نهائيا8ً

شكايات أفادت الإدارات المعنية بها بموافقتها المبدئية قصد تسويتها، 5

؛%13ما يمثلبمعنى أنها في طور التسوية، وهو

؛شكايات تم إرشاد أصحابها من قبل الإدارات المعنية بها3

شكايتان بقيتا بدون جواب لحدود تاريخه.
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توزيع شكايات الأجانب المقيمين بالمغرب

بنفس الاهتمام الذي يحظى به المواطنون المغاربة من حيث استقبال 

فة لها، سواءً على الصعيد شكاياتهم والعمل على البت فيها وإيجاد الحلول المنص

كذلك، تظلمات وشكايات و الخارجي، يستقبل ديوان المظالمالداخلي أ

الأجانب المقيمين بالمغرب، الذين يقصدون المؤسسة من أجل طلب الإنصاف 

من ظلم لحق بهم من إدارة مغربية ما. 

شكايات فقط، تتعلق بثلاثة فرنسيين 4وقد بلغ عددها في هذه السنة 

ن يكما أن إثنكي واحد. ثلاثة منهم أشخاص ذاتيون، وواحد شخصية اعتبارية.وأمري

منهم يشتكيان من امتناع الإدارة المشتَكَى منها عن تسليم شهادات ووثائق 

إدارية، في حين يشتكي الثالث من نزاع مع مؤسسة عمومية ذات صبغة مالية، أما 

الرابع فيطالب بتعويض عن نزع ملكية تخصه.

خصوص القطاعات المعنية بشكاياتهم، فتهم قطاع الداخلية أما ب

بشكايتين، وقطاع الاقتصاد والمالية بشكاية واحدة، وقطاع الشؤون الخارجية 

والتعاون بمثلها.

وتندرج الشكايات الأربع ضمن اختصاص المؤسسة التي بادرت، فور 

نصفة وعادلة لها.التوصل بها، بمراسلة الإدارات المعنية بها بغية إيجاد حلول م
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:ما يليحسب،وبالفعل تمت الإجابة عنها كلها

تسويتهما لأسباب موضوعية ومبررة، والشكاية الثالثة تشكايتان تعذر

أعطت الإدارة المعنية بها موافقتها المبدئية من أجل إيجاد حل لها. أما الشكاية 

الرابعة، فأفادت الإدارة بأنها ما تزال قيد الدرس.

ج معالجة الشكايات مع الجهات المعنيةنتائ-4

بعد الجرد المفصل للأعداد الإجمالية للتظلمات والشكايات وطلبات 

(سواء تعلق الأمر بالشكايات 2010ها من قبل المؤسسة برسم سنة التسوية المتوصل ب

التي تدخل في اختصاص المؤسسة أو التي لا تدخل ضمن اختصاصها)، ومقارنتها 

ائية للسنة التي قبلها، وتناولها بالتحليل حسب أصناف المشتكين بالوضعية الإحص

والقطاعات والأقاليم الواردة منها،والعمالاتوالولاياتوالجهاتالذين قدموها،

وشكايات وتظلمات المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المعنية بها،الإدارية

ى إثر تفحص الأرقام والبيانات وعل، والقضايا المثارة بخصوصها، المقيمين بالمغرب

الواردة في الجداول الإحصائية المتعلقة بالتظلمات والشكايات التي تندرج ضمن 

اختصاص المؤسسة وتمت مراسلة الإدارات المعنية في شأنها، بعد دراستها دراسة 

دقيقة وفحص المستندات المقدمة بشأن ادعاءات أصحابها والتأكد من شرعية 



44

اتضح، إلى حد كبير، أن هناك تطابقاً في تحليلها واستنتاجاتها، مطالب أصحابها، 

بحيث بقيت نفس القضايا المثارة، والقطاعات المعنية، والجهات الترابية للمملكة، 

 وغيرها من البيانات، تحتل صدارة الترتيب من حيث عدد الشكايات، وإن

بنسب مختلفة.

فيما يتعلق بمواقف الإدارة اعتماداً على النتائج المحصل عليها وهكذا، و

وتعاملها مع المراسلات الموجهة إليها بخصوص شكايات المواطنين التي ترتكز 

على أسس قانونية سليمة، ومعرفة مدى استجابتها لقضاياهم ومتطلباتهم برسم سنة 

:، يمكن توزيع أجوبة الإدارات عن هذه المراسلات كما يلي2010
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33%ت وأسباب مختلفة، مع الإشارة هنايتها لمبرراتسوتمن الشكايات تعذر

إلى أنه إذا كانت الأجوبة في بعض الحالات، مستساغة وموضوعية ومقبولة 

لوجود عوائق قانونية، فإنها في بعض الأحيان لا تكون مبررة ولا معللة تعليلاً 

كافياً ومقنعاً ولا ترتكز على أي أساس منطقي سليم. في هذه الحالة، تقوم 

سسة بالتعقيب عليها، واقتراح الحلول المنصفة والعادلة، التي تراها مناسبة، المؤ

على الإدارات المعنية لكي تستعين بها من أجل الاستجابة لطلبات 

؛المشتكين

32%من الشكايات تمت الاستجابة لها بناء على تدخل المؤسسة، منها:

؛من الشكايات تمت تسويتها نهائيا17%-

؛شكايات أعطت الإدارات المعنية بها موافقتها المبدئية قصد حلهامن ال15%-

%15من الشكايات ما تزال في طور الدراسة بالإدارات المعنية بها؛

%11 من الشكايات تم توجيه أصحابها وإرشادهم من طرف الإدارات

المعنية بها نحو الجهات المختصة؛

%7من الشكايات لم تتم الإجابة عنها بعد؛

%2 من الشكايات ثبت للإدارة أن ملفاتها معروضة على القضاء، وبالتالي تم

إيقاف البحث في شأنها.
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يتضح من خلال هذه النتائج، أنه رغم إلحاح المؤسسة وحثها المصالح 

الإدارية المختصة المعنية بالشكايات الموجهة إليها على ضرورة التجاوب معها 

ءً عن طريق المراسلات والتعقيبات، أو عن بالإيجاب وتسوية وضعية أصحابها، سوا

طريق الاتصال المباشر عبر اللجان المشتركة المحدثة بين المؤسسة وبعض الإدارات 

والمؤسسات العمومية، فإن النتائج المحصل عليها تبقى جد متواضعة، وموقف 

الإدارات العمومية المعنية بخصوص الشكايات المحالة عليها ومدى تجاوبها مع 

ن المستوى المتوخى، ساعي الودية التي تبذلها المؤسسة يبقى دون التطلعات ودوالم

أصبح يثير بعض القلق، ذلك أن نسبة الشكايات التي تعذر على الإدارة إيجاد مما 

)، وأن %33حل لها بلغت ثلث الشكايات الموجهة إلى الإدارات المعنية بها (

توجيه أصحابها شكايات تممله من تسويتها (مع ما تشنسبة الشكايات التي تمت 

، وتلك التي أثبتت الإدارة أن ملفها معروض على مؤسسةوإرشادهم من طرف ال

من مجموع الشكايات الموجهة إلى %30القضاء)، لم تتجاوز في أقصى الحدود

15%الإدارات المعنية بها، وأن نسبة الشكايات التي هي في طور التسوية، لم تتعد 

اعتبارها، على كل حال، نتيجة إيجابية نظرا لكون الإدارة أعطت والتي يمكن 

موافقتها المبدئية قصد إيجاد حل منصف وعادل لها.
إما في طور ،ما تزالمن الشكايات الأخرى22%ما يقارب هذا، وإن

)، أو لم تتلق المؤسسة بشأنها أي جواب يذكر 15%الدراسة بالإدارات المعنية بها (
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جواب الإدارة عن الشكاية المحالة عليها، داخل الآجال بأن عدم )، علماً %7(

عند الاقتضاء، يعتبر مخالفة من قبلها لمقتضيات هاالمحددة وعدم التماس تمديد

نظراً لما له للمؤسسة، ولأحكام نظامها الداخلي، وذلكالظهير الشريف المحدث 

تنميته بين الإدارة الذي تسعى المؤسسة إلى من آثار سلبية على التواصل 

والمواطن.

ويستنتج من خلال موقف بعض الإدارات المعنية بموضوع الشكايات 

المحالة عليها، أن مستوى استجابتها لمطالب المشتكين يبقى متواضعاً بالنظر إلى 

حجم الشكايات التي تمت دراستها وإحالتها عليها، علماً بأن مطالب أصحابها، 

بل إن من ؛لة ومستندة إلى وثائق وحجج داعمةعادتبرتعفي كثير من الحالات، 

الإدارات من لم تكلف نفسها حتى عناء تقديم إجابات إلى المؤسسة بخصوص 

رغم رسائل التذكير والاستفسار حول المآل عليها، وذلك الشكايات التي أحيلت 

الموجهة إليها من أجل الحصول على موقفها إزاء مطالب المشتكين. غير أنه إذا

كانت بعض الإدارات العمومية تشكل استثناءً لهذا السلوك حيث اتصف موقفها 

بالإيجابية والفعالية في الاستجابة لعدد من المطالب التي تقدم بها المشتكون، فإن 

أغلب الإدارات تعاني مشكل التواصل والتنسيق بين مصالحها، مما ينعكس سلباً 

راراتها وأعمالها المجانبة للصواب.على وضعية المشتكين المتضررين من بعض ق
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الفصل الثاني

الاصلاحات الضرورية لتحسين فعالية الأداء الإداري

انطلاقا من المعطيات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بعدد الشكايات التي 

نفسوالسنوات التي قبلها، يلاحظ أن2010توصلت بها المؤسسة خلال سنة 

وأن تجاوب الصدارةفية من لدن المشتكين ظلت الموضوعات والقضايا المثار

إلى الطبيعة الإدارة مع مطالب المشتكين لم يصل إلى درجة مرضية، وهو ما يؤشر 

ويستوجب لهذا النوع من القضايا في علاقات المشتكين بالإدارة، الهيكلية 

، حيث ما فتئت المؤسسة تؤكد عليها وتطالب الحكومة بإيلائها ما عناية خاصة

المصلحة العامة كأساس راعيتحقه من اهتمام، من خلال تبنّي مقاربة متوازنة تتس

مرجعي في تدبير المرفق العام، وتراعي حقوق المواطنين ومصالحهم الخاصة.
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المحور الأول

استنتاج الإشكاليات الكبرى

، حيث قامت المؤسسة، بعد 2010الإحصائيات العامة لسنة من خلال 

شكاية 841للشكايات، بمراسلة الإدارات المعنية بخصوص الدراسة الأولية 

استخلاص أربعة مواضيع تبين أنه يمكن، %70أي بنسبة 1202من أصل 

رئيسية تستدعي وضع آليات مؤسسية لتسويتها والعمل على إيجاد الحلول الناجعة 

:لها، وهي كالتالي

 ؛الوضعيات الإدارية للموظفينتسوية

تسوية وضعية ملكية من أجل المنفعة العامة والتعويض عن نزع ال

من العقارات التي كانت موضوع اعتداء مادي على ملكيتها

، ورفع اليد عن الأراضي المحجوزة في إطار تصاميم طرف الإدارة

؛تهيئة انتهت مدة صلاحيتها

؛في إطار صفقات عموميةمع الإدارةقدينتسوية الوضعية المالية للمتعا

م القضائية النهائية في مواجهة الإدارة.تنفيذ الأحكا
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تضم هذه الفئة، التي تحتل المرتبة الأولى من :القضايا ذات الصبغة الإدارية- 1

حيث عدد الشكايات، تظلمات الموظفين من عدم تسوية وضعياتهم 

الإدارية والمالية أو من قرارات يعتبرونها تعسفية أو من عدم تسوية معاشاتهم 

ية. المدنية والعسكر

إن التحليل العميق لشكايات الموظفين، بخصوص وضعيتهم الإدارية، 

يستدعي تدخل مؤسسة ديوان المظالم، نظرا لمعاناة فئة عريضة من الموظفين 

يجب القيام بأبحاث ،مواكبة مع ذلك،جراء قرارات إدارية تعسفية. إلا أنه

ودراسات من شأنها إصلاح أوضاع الإدارة حتى ترفع من مستوى

مردوديتها والذي يمر، أساسا، عبر اعتنائها بالعنصر البشري الذي يعد ركيزة 

كل إصلاح.

تنقسم إلى ثلاثة أنواع:أنهاويتضح من خلال شكايات الموظفين، 

؛...).تسوية وضعية إدارية ومالية (ترسيم، إدماج، ترقية

(مدنية وعسكرية) ؛تسوية وضعية معاشية

 أو رفض الإرجاع إلى العمل ،سفيتعتظلم من قرار إداري (طرد

غالبا رغم صدور أحكام نهائية). 
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ما يستعصي عليها التراجع كثيراالملاحظ، من خلال أجوبة الإدارة، أنه 

عن قرار سبق أن اتخذته، اعتبارا منها أنه من شأنه أن يمس بمصداقيتها ومن 

لى تحايلاتالاحترام الواجب لقراراتها من طرف موظفيها، مما يجعلها تلجأ إ

.لتبرئة ذمتهاغير منطقية مبرراتو

وبقدر ما تتتبع مؤسسة ديوان المظالم المجهودات التي تبذلها الحكومة من 

أجل تحسين وتسوية وضعية العاملين في مختلف المرافق العمومية قصد الارتقاء 

بها، فإنها ترى من الضروري الانكباب على وضع رؤية ومنهجية تعاقدية 

أجل إصلاح أوضاع العاملين في مرافق الدولة وتحفيزهم، وذلك جديدة من

بوضع إطار قانوني مرجعي وسياسة أجرية متوازنة واضحة المعالم، قوامها الارتقاء 

بأوضاع الموظفين على أساس التجربة والكفاءة والمردودية، بهدف تحسين 

جودة الخدمات العمومية والرفع من أداء المرفق العمومي.

حيزا هامازالت هذه الفئة من القضايا تحتل ما:ا ذات الصبغة العقاريةالقضاي- 2

شكاية 207، حيث بلغ عددها ضمن عدد الشكايات المعروضة على المؤسسة

. من مجموع الشكايات الموجهة للإدارة%24بنسبة تفوق 

لبات التعويض عن وتتناول هذه الشكايات قضايا ومواضيع متعددة كط

، مادي على الملكية من طرف الإدارةالتظلم من الاعتداء ال، ونزع الملكية
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وعدم احترام الإدارة لالتزاماتها بخصوص إعادة الإسكان، ووضعية بعض 

،...والأحباس، والجموع، وضم الأراضيكالملك الغابوي،:العقارات الخصوصية

ل إذا كانت الملكية الخاصة محصنة دستوريا، فإن ما يثير الانتباه، من خلاو

ظاهرة الترامي والاعتداء المادي على الخصوصاستقراء المعطيات أعلاه، هي

على ملكية العقارات المملوكة للخواص التي تقوم بها بعض الإدارات دون التقيد 

بالمساطر القانونية والضوابط اللازم مراعاتها في نزع الملكية من أجل المنفعة 

تزاع بعض العقارات من أصحابها العامة، بل يلاحظ في عدد من الحالات ان

سنة دون استغلالها ودون تعويضهم أو حتى إعادتها إليهم. وهو ما 20لأكثر من 

يعد تصرفا منافيا للقانون ومتعارضا مع مبادئ العدل والإنصاف.

،وفي هذا الصدد، تجدد المؤسسة تأكيدها على ضرورة احترام حق الملكية

إلا في الحالات ووفق المساطر التي ينص الهنزعوعدم جواز قيام الإدارة بأي 

قد منصف وفي آجال معقولة، تفاديا لماعليها القانون، وعلى ضرورة إقرار تعويض 

يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة ومن آثار سلبية على سمعة الإدارة. وقد 

أن أشارت إلى ضرورة تشكيل آلية مؤسسية وطنيةماضيةسبق للمؤسسة، في تقاريرها ال

، من أجل وضع إطار قانوني جديد لمنظومة دنافي بلاللنظر في مشكل العقار 

استغلاله والتصرف فيه ضمن مقاربة تروم التوفيق بين متطلبات إنجاز المشاريع 
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الاستراتيجية الكبرى وحق المواطنين في حماية ملكيتهم ومحاربة كل أنواع 

بدون سبب. المضاربة والاستغلال غير المشروع من أجل الإثراء 

إذا كانت القضايا التي تكتسي طابعا ماليا تحتل :القضايا ذات الصبغة المالية- 3

المرتبة الثالثة، محافظة في ذلك على الترتيب المعتمد خلال السنة الفارطة، 

فتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من القضايا المتوصل بها في هذا الباب لا 

عنية بل يتم توجيه أصحابها إلى مع الإدارة المتتم معالجتها من طرف المؤسسة 

ة نظرا لكونها تتعلق بطلب مراجعالمحلية منها والوطنية،لطعون الضريبية،لجان ا

معالجة الشكايات التي تطعن في أساس قيمة الضريبة. وتقتصر المؤسسة على 

الضريبة بالرغم من السرية التي تحاول مديرية الضرائب التستر وراءها وعدم 

والي المظالم أن . وقد سبق لعناصر المتعلقة بالموضوعالإدلاء لديوان المظالم بال

أثار انتباه المسؤولين عن هذا القطاع على ضرورة التعامل مع مراسلاته بالجدية 

والشفافية اللازمة.

مالية بين نزاعات مع بعض المؤسسات العمومية الطبيعة الالقضايا ذات وتتوزع

، بالإضافة إلى قضايا ذات صبغة مالية واقتصادية ونزاعات حول صفقات عمومية

الجبايات المحلية ورسوم التسجيل، علاوة على القضايا الضريبية السالف ذكرها.
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ومن خلال تحليل هذه الشكايات، يتبين أن المشتكين يتذمرون من عدم 

ر في أدائها مقابل الخدمات من التأخّلإدارة بأداء مستحقاتهم المالية، أو التزام ا

كما أن ؛والأعمال التي قاموا بها لفائدتها في إطار عقود الصفقات المبرمة معها

بعض المشتكين يطالبون بالتعويض عما لحقهم من أضرار نتيجة فسخ الإدارة

رمانهم من المشاركة في بعض للصفقة أو الصفقات المبرمة معهم، أو حالتعسفي

الصفقات أو إقصائهم منها دون سند قانوني، مما يستوجب مراجعة الإطار القانوني 

المرجعي المتعلق بالصفقات العمومية من أجل ترسيخ الضمانات وإقرار مبدأ الشفافية 

والمساواة بين جميع المتعهدين. 

حالات النزاع حول أما بخصوص المنازعات الضريبية، فيتضح، علاوة على 

ضعف في التواصل والشفافية بين الالوعاء الضريبي وعمليات التحصيل، استمرار 

لإجراءات المسطرية المرتبطة بها، الإدارة والملزمين بخصوص القوانين الضريبية وا

مما يستوجب وضع مخطط تواصلي مع المواطنين يمكنهم من فهم دقيق 

.ات وطنية، والتزامات قانونية ودستوريةلواجباتهم الضريبية باعتبارها واجب
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القضايا المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في مواجهة الإدارة- 4

تها، هامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجظاهرة إن

الممثلة للسلطة العمومية والساهرة بين موقفها وبين كونهاتشكل تناقضا صارخا 

أن تكون سباقة إلى تنفيذ ما يفرض عليها القانون والحرص عليه، متطبيقعلى حسن

ما يشكل حاجزا يحول دون ترسيخ دولة ذلكالأحكام الصادرة في مواجهتها، و

الحق والقانون وإشعاع ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها.

ىويعزى امتناع الإدارات المعنية عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها إما إل

ا بالنسبة لبعض الجماعات أوقلتها خصوص،عتمادات المالية الكافيةلاعدم توفر ا

تكون الدولة متوفرة أن وهذا مبرر غير مقبول إذ من المفروضالمحلية من جهة،

طعون إلى مبادرة الوكالة القضائية للمملكة إلى ممارسة وإما، دائما على ذمة مالية

.من جهة أخرىهفي الحكم المراد تنفيذتماطلية
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حتى ويتبين من خلال الدراسة الأولية للشكايات المتعلقة بعدم تنفيذ 

إلى ، أنها تتوزع حسب مواضيعها بهمكتسبة لقوة الشئ المقضيالنهائية الحكامالأ

قضايا إدارية و قضايا عقارية وقضايا مالية.

هذه بالتظلمات من عدم تنفيذالمتعلقة من خلال استقراء المعطيات و

تعذّر يأو التي لا تستطيع الإدارة الحسم فيهاتبين أن القضايا التي ي، الأحكام

تكتسي طابعا ماليا إما بالتعويض عن نزع الملكية، أو أداء غالبا ما تسويتها،عليها

بذمة المصالح العمومية لفائدة الخواص، أو تسوية الوضعيات الإدارية ةمتخلدديون

:اتخاذ اجراءات وتدابير جريئة، من بينها، مما يستدعيوالمالية

 ؛لهالقابلة لأحكام تنفيذ ابإصدار تشريع خاص يلزم الإدارة

؛إثارة المسؤولية الشخصية للموظفين الذين يعرقلون أو يتنصّلون من تنفيذها

ليل الإكراهات التي تحول دون داتخاذ قرارات من طرف الحكومة قصد ت

.بكيفية ميسرة ومباشرةالقابلة له،تنفيذ الأحكام
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المحور الثاني

تفعيل آلية البحث والتحري

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وتفاديا لرفع تقارير مسترسلة إلى السيد 

في الإدارات المعنيةحلول ناجعة في القضايا التي تتلكأالوزير الأول قصد إيجاد 

ث والتحري.تفعيل آلية البح، أضحى من الضروريمنهااتحديد موقفه

، بناء على مراسلة موجهة من المؤسسة في السيد الوزير الأولقد قام و

تنسيق هذه العملية قصد ب السيد وزير تحديث القطاعات العامة اانتدبالموضوع،

بين مؤسسة ديوان المظالم والقطاعات الوزارية المعنية.

تحديث ير ات، تحت إشراف السيد وزتم عقد ثلاث اجتماعوفي هذا الإطار، 

الأولي لعملية البحث خلالها المؤسسة بتقديم التصور امتالقطاعات العامة، ق

،عن عمليات الافتحاص والتفتيش والمراجعة والمراقبةتختلفي والتحري والت

، من أجل الإطلاع محددةبصفتها مسطرة استثنائية سيتم اللجوء إليها في حالات 

والمعلومات التي تقدم بها رنة المعطياتاومقعلى حقيقة القضايا المعروضة عليها 

. كما المواطن مع تلك التي أدلت بها الإدارة بعد مكاتبتها في الموضوع

العمومية والمؤسساترؤساء الإداراتمشروع أرضية تمكّنالمؤسسة أعدت
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تسهيل مأمورية والي المظالم في تفعيل آلية والجماعات المحلية من استيعاب و

تحري.البحث وال

وقد قام السيد وزير تحديث القطاعات العامة بدعوة الوزارات التي تعرف 

ويتعلق الأمر .أكبر نسبة من الشكايات والتظلمات لحضور هذه الاجتماعات

الداخلية، الاقتصاد والمالية، التربية الوطنية والتعليم العالي :بالقطاعات التالية

التكوين المهني، الفلاحة والصيد وتكوين الأطر والبحث العلمي، التشغيل و

العدل.جالية والبحري، التجهيز والنقل، الإسكان والتعمير والتنمية الم

تحفطها ، خلال هذه الاجتماعات، عن أبانتإلاّ أن جل القطاعات الوزارية

تخوفها من تفعيل آلية البحث والتحري معتبرة أن هذه المسطرة من شأنها تهميش و

ه المفتشيات العامة للوزارات والأجهزة الرقابية للدولة، مطالبة، الدور الذي تقوم ب

في الآن ذاته، بإشراك المفتشين العامين للوزارات المعنية، بصفتهم مخاطبين 

بحث والتحري المزمع القيام بها. وخلال هذه لفي عمليات ا،رسميين لوالي المظالم

العامين للوزارات الاجتماعات، أكدت المؤسسة على أن مواكبة المفتشين 

لعمليات البحث والتحري من شأنه أن يؤثر سلبا على نتائجها وأن يمس باستقلالية 

وتجرد المؤسسة وفق المعايير المعتمدة من طرف جل المؤسسات العاملة في مجال 
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بها هذه المؤسساتالوساطة والتي تؤكد على عدم خضوع التحريات التي تقوم

ة.لأية وصاية إدارية أو حكومي

المنعقدة تحت رئاسة السيد وزير تحديث على إثر الاجتماعات الثلاث

القطاعات العامة، ونظرا لعدم التوصل إلى صيغة توافقية مع القطاعات الرئيسية 

حيث يستنتج من هذه الوضعية والتي تكون كفيلة بتفعيل آلية البحث والتحري،

واطنة، وغياب الانسجام عدم استعداد بعض المسؤولين لإرساء أسس الإدارة الم

قررت مؤسسة ديوان والتنسيق في تعاطي الإدارات العمومية مع قضايا المواطنين،

، مثيرة انتباهه إلى معاناة المظالم عرض القضية على أنظار السيد الوزير الأول

.المواطن من أجل الوصول إلى المعلومة وإلى الخدمات العمومية الضرورية

خلاله على أن تم التأكيداجتماع بمقر الوزارة الأولى وبناء على ذلك، عقد 

الإدارة المغربية توجد في مرحلة تطور تجعلها في حاجة ماسة إلى تفعيل كل 

الآليات القانونية التي تتوفر عليها مؤسسة ديوان المظالم ومن بين أهمها آلية البحث 

ر في الأمر بعد دراسته والتحري، حيث تم التأكيد على أن السيد الوزير الأول سيقر

د وزير تحديث القطاعات العامة.للاستنتاجات التي سيقدمها له السي
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القسم الثاني

الأنشطة المواكبة والداعـمة لعمـل المؤسسـة

والآفـــاق المستقبليـة
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الجزء الأول، يتضمن هذا التقرير أيضا حصيلة المؤسسة في موضوع بالموازاة مع المعطيات 

.  2010والتعاون والتكوين برسم سنة تواصل مجال ال

بخصوصقد تميز نشاط المؤسسة في هذا المجال بوضع برنامج يتضمن أنشطة هادفة ف

معتمدة في ذلك على مقاربة تجمع بين روح الاستمرارية من ،التواصل والتعاون والتكوين

وفتح ،2009و2008نتي خلال مواصلة تنفيذ  برنامج العمل الذي سطرته في تقريرها السابق لس

تفعيل البرامج المتفق عليها في اتفاقيات و مذكرات التعاون والشراكة أوراش جديدة في إطار

الوساطة دورالمبرمة مع مؤسسات مماثلة، وتنفيذ توصيات الملتقيات الدولية، بما يسمح بالنهوض ب

وتطويره.

لتواصل والتعاون والتكوين كما تم الاشتغال وفق أولويات وضعتها المؤسسة في مجال ا

الإدارة بينفير الشروط الملائمة لتواصل فعليحددت فيها مجموعة من الأهداف تسمح بتو

والمواطنين، وضمان إشعاع واسع للمؤسسة في محيطها الوطني والدولي، وذلك  من أجل إعطاء 

مضمون ملموس لعملها.

(الفصل الوطنيعلى الصعيدنالتواصل والتعاوتوطيد دعائم وتتجلى هذه الأهداف في

(الفصل الثاني)، حكامة الرشيدة عبر الاهتمام بتأهيل وتكوين  الموارد البشرية الترسيخالأول)، و

.(الفصل الثالث)تعزيز العلاقات الخارجيةو
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الفصل الأول

توطيد دعائم التواصل والتعاون على الصعيد الوطني

التعاون مع الإدارات العمومية لتيسير مصالح دورها في بلتحقيق هذا الهدف، ووعيا 

نهجت المؤسسة مقاربات جديدة اعتمدت استعمال مختلف قنوات التواصل لتتبع المواطنين،

تبادل الرأي في إطار من مختلف المرافق العموميةبها لدىالشكايات والتواصل مع المعنيين 

، التي أنشئت مع بعض ائية المشتركةن الثنااللجأشغال، إضافة إلى مواصلة كتابيا أو شفويا

القطاعات الوزارية واالمؤسسات العمومية من أجل التنسيق وتتبع الشكايات المحالة عليها 

والوقوف على الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها.

دئ العدل مع الإدارات العمومية إلى تكريس مبالاقتهاوقد سعت المؤسسة في ع

على مبادئ ةقائمإلى إدارة مواطنةالمرفق العمومي بالارتقاءو،والإنصاف وإحقاق الحقوق

الحكامة الجيدة التي أصبحت ركنا من أركان دولة الحق والقانون ومطلبا أساسيا لتحقيق 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا.

وفي إطار دعم التواصل مع المواطنين واصلت المؤسسة تنفيذ برنامج عملها في مجال 

لتحسيس عبر وسائل الإعلام.ا
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حور الأولالم

دعم التواصل وتطوير التعاون بين ديوان المظالم والحكومة

عرفت العلاقة بين المؤسسة والحكومة تطورا مهما تميز بتواصل مستمر وفعال بينهما، 

وذلك تنفيذا لخطة العمل المقترحة في التقرير السابق للمؤسسة. 

لدعم الذي قدمه السيد الوزير الأول لهذه المؤسسة من خلال و يتجلى هذا التعاون في ا

استجابته لمختلف الاقتراحات المقدمة من طرف والي المظالم.

وبعد دراستها وتحليلها  تم ،وفي هذا الإطار توصلت المؤسسة بمجموعة من الشكايات

، وذلك طبقا  التوصل إلى كون الإشكاليات المطروحة فيها تقتضي تدخل السيد الوزير الأول

لا الحصر نورد مثالوعلى سبيل ال،من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة11لمقتضيات المادة 

.من هذه الإشكاليات والتي يمكن اعتبارها حالات نموذجيةافي هذا التقرير  بعض

التأمين التظلم من عدم تمكين المشتكين من الاستفادة من :الإشكالية الأولى

ت الاشتراك تأديتهم لواجباوق الوطني للضمان الاجتماعي بسببلصنداالاختياري لدى

28بتاريخ الصادر 2.75.329من المرسوم رقم 9طبقا لمقتضيات الفصل ،خارج الأجل  القانوني
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ها أداء ، الذي ينص على أن عدد الأيام والأجرة المطابقة للفترة التي تم برسم1977فبراير 

الاعتبار في تحديد التعويضات الخاصة بالمؤمنين بلا تأخذ ،رةمتأخبصفةواجبات الاشتراك

.الاختياريلهالاختياريين، ومن ثمة فإن واجب الاشتراك لا يرجع للمؤمن

ونظرا لكون هذه الحالة تنطبق على مجموعة من المشتكين وسعيا وراء رفع الحيف 

العمل ل قصد دراسة إمكانيةمكاتبة السيد الوزير الأوعن هؤلاء وفقا لمبادئ الإنصاف، تمت

د بتمكين المعنيين بالأمر من الاستفادة من الأجور وعديقضي مرسوم بإصدارالتعجيل على

.، مما لقي الاستجابة من طرفهالأيام المصرح بها خارج الآجال

ها المؤسسة للسيد الوزير الأول انعكاسا تكما خلفت التقارير والمذكرات التي وجه

ى التواصل بين المؤسسة وبعض الإدارات والمؤسسات العمومية، ويتجلى ذلك ايجابيا على مستو

ومن بينها المقتضيات المتعلقة بنظام الضمان ،في تعديل مجموعة من النصوص القانونية

وإدماج خريجي بعض مؤسسات التكوين في ،الاجتماعي وإيرادات المصابين بحوادث الشغل

ة. أسلاك الوظيفة العمومية بقطاع الصح

تتعلق بعدم تمكين مجموعة من المواطنين من استخلاص المستحقات :الإشكالية الثانية

المحكوم بها لصالحهم إثر تعرضها للاختلاس من صناديق المحاكم التي كانت مودعة بها.
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نتج عن هذا المشكل من ضياع لأموال المتقاضين واستنزاف الكتلة المالية لما ونظرا

مراسلة السيد الوزير الأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحسين وتدبير لهذه الصناديق، تمت

ومراقبة حسابات صناديق محاكم المملكة.

وفي إطار دعم التنفيذ التدريجي  لخطة تفعيل الآليات المتاحة للمؤسسة ،ومن جهة أخرى

لمتظلمين، من أجل حث الإدارات العمومية وتشجيعها على إيجاد الحلول الكفيلة بإنصاف ا

وبناء على طلب المؤسسة بخصوص تعاون الحكومة معها من أجل تسهيل مأموريتها في إجراء 

البحث والتحري بشأن الشكايات التي تستلزم ضرورة القيام بذلك، أعطى السيد الوزير الأول 

ات أوامره للسيد وزير تحديث القطاعات العامة لتنسيق هذه العملية بين ديوان المظالم والإدار

المعنية.

وقد عقدت عدة اجتماعات بمقر وزارة تحديث القطاعات، كما سبق التطرق إلى 

ذلك في القسم الأول من هذا التقرير، تم على إثرها عرض الخلاف على السيد الوزير الأول، 

الذي لم يدل بعد برأيه في الموضوع. 
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المحور الثاني

ن المشتركةااللجـ

جابي وتجاوب فعال بين المؤسسة والإدارات العمومية، والتعاون سعيا وراء تحقيق تفاعل إي

صلت المؤسسة وا،لتدليل الصعوبات التي تحول دون الاستجابة لمطالب المشتكينمعها

وما يمكن تسجيله بهذا الخصوص هو وجود مفارقة ن المشتركة،اللجاجتماعاتها في إطار ا

:كبيرة تتجلى في

ن والتنسيق مع مصالح ديوان المظالم من طرف وزارتي الإرادة للتعاومن جهة، توفر

باعتبار ،الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي للتعاون

اتجاههما؛ حيث تميزت الاجتماعات مع هاتين الوزارتين ةعدد الشكايات المسجل

ممثلوها في التعامل الإيجابي التي أبان عنهارغبة في تسوية الشكايات المستعصية،بال

والشفاف مع الملاحظات والاستفسارات المطروحة عليهم، 

هالذبترغم المجهودات التي النتائج المتوصل إليها، حصيلةضعف،ومن جهة أخرى

تحول دون التي بنيويةالمعيقات للنظراتلبية مطالب المشتكين، قصد المفتشيات العامة 

البحث عن التي تستدعي برى التي يعاني منها المواطنون، والإشكاليات الكمعالجة

. جوهريةحلول
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المحور الثالث
تطوير العلاقة وفتح باب الحوار والتشاور 
مع بعض الإدارات والمؤسسات العمومية

التعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

طلاع على المستجدات التي من أجل تطوير العلاقة مع الإدارات والمؤسسات العمومية والا

ب على ثتعرفها بعض الأنظمة كنظام التأمين الإجباري ومعاش الشيخوخة، والوقوف عن ك

عقدت المؤسسة اجتماعا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم ،الصعوبات التي تواجهها

الصادر 2.07.233إقرارها بموجب المرسوم وقعخلاله تسليط الضوء على أهم التعديلات التي 

. 2007يوليوز 12بتاريخ 

وبالرغم من الامتيازات التي أتى بها هذا التعديل يبقى التساؤل مطروحا من طرف المؤسسة 

حول تخفيض عدد الأيام المستوجب للاستفادة من معاش الشيخوخة.

التشغيل والتكوين المهني  ةالتعاون مع وزار

ل والتكوين المهني برصد الإكراهات التي تواجه وزارة التشغيوتميز التعاون بين المؤسسة 

من ديوان المظالم، والإشكاليات هافي تصفية الشكايات المحالة عليينالقطاعينهذ

تطبيق الظهير الشريف المتعلق عندالمتعلقة بنظام التعويض عن حوادث الشغل  والتي تثار 



68

ضافة إلى تعدد المتدخلين بالتعويض عن حوادث الشغل الذي يتصف  بالتعقيد والتنوع، إ

والهيآت المؤمنة في مجال التعويض.

وقد أثير بخصوص القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، 

إشكالية ضعف قيمة التعويضات المحددة بموجب هذا القانون، إضافة إلى كونه لا يفرض أي 

العجز على الأقل للاستفادة من من%25ى للتوفرعاواجبات اشتراك، ويستلزم ضرورة 

التعويض، وكذا الموافقة المسبقة للجنة الإعفاء.

والذي يشكل موضوع نسبة مهمة من ،وبخصوص تدبير نظام التعويض عن حوادث الشغل

فقد أفاد المعنيون بالأمر بوجود مشروع إصلاح هذا النظام  ،الشكايات التي توصلت بها المؤسسة

فيه مراعاة المبادئ والقواعد المتطورة المعمول بها في مجال التأمين الاجتماعي والذي ستتم

ضد الأخطار المهنية وتبسيط المساطر، وتقليص الآجال المتعلقة بالاستفادة من التعويضات، 

الإدارية المعتمدة حاليا، وتحسين الشروط والكيفيات والآجال وإعادة النظر في جميع المساطر

وي حقوقهم الاستفادة من التعويضات.ذلتي تخول للمصابين أو لالقانونية ا

وخلاصة القول، حظي التعاون والتواصل المباشر في مجال معالجة الشكايات بعناية خاصة 

الإدارات، وحقق نتائج ملموسة على مستوى التجاوب مع المؤسسة بخصوص بعضمن طرف 

.طرفهاالشكايات والتظلمات المحالة عليها  من 
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لمحـور الرابـعا
التواصل مع الرأي العام الوطني

نشاطا مكثفا يندرج في إطار تنفيذ برنامج 2010عرفت مؤسسة ديوان المظالم خلال سنة 

عملها في مجال التواصل والتحسيس مستعملة في ذلك قنوات تواصل مختلفة  تتلاءم وحاجيات 

لالكترونية والموقع الإلكتروني، كل شريحة اجتماعية، من أهمها وسائل الإعلام والنشرة ا

.إضافة إلى مشاركتها في التظاهرات الوطنية ذات العلاقة باختصاصاتها

، الإخباريةأعداد من النشرة4وفي هذا الإطار أصدرت المؤسسة خلال هذه الفترة 

من استقبالات وزيارات امت بها المؤسسة خلال هذه السنةتضمنت مختلف الأنشطة التي ق

التي بعض الإشكالياتكما تطرقت هذه النشرات إلى ودورات تكوينية،وتظاهرات

ومآلها.على المؤسسة عرضت

وقد أدرجت هذه النشرات  على موقع ديوان المظالم من أجل إتاحة الاطلاع على 

.كل ما استجد من نشاطاته

وبخصوص التواصل مع المواطنين عبر الموقع الالكتروني، فقد بلغ عدد الزيارات 

، %,01207يتضح أن عددها قد ارتفع بنسبة  2009وبالمقارنة مع العدد المسجل سنة ،9.463.838

:لرسم البياني أسفلهورد باكما 
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وسائل الإعلام:مواصلة التواصل عبر

ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتيسير الإدارة  من المواطنين،تقريبمن أجل المساهمة في 

، استمرت المؤسسة في تواصلها مع المواطنين من خلال مشاركتها في الولوج إلى المعلومات

تحقيق لتوخياالعديد من البرامج الإذاعية، مع التركيز على الإذاعات الجهوية وذلك 

من أجلها.المؤسسةالأهداف الإستراتيجية التي تعمل

ية سواء من خلال تغط،عدة خرجات إعلاميةديوان المظالم وفي هذا الصدد، سجل

ها أو من خلال المشاركة في مجموعة من البرامج ت والزيارات والتظاهرات التي نظماللقاءا

التفاعل مع المواطنين وتحقيق القرب منهم والإنصات بالإذاعات الجهوية والتي تقوم التي تبثها

.لانتظاراتهم
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:تم بثها من خلال البرامج التالية،9وقد بلغ عدد هذه الحصص 

امجإسـم البرن الإذاعات التاريــخ

المجلة المسموعة قناة محمد السادس 2010أبريل 11

موسوعة المواطن الإذاعة الوطنية 2010ماي 25

الكلام فيه وفيه الإذاعة الجهوية للدار البيضاء 2010ماي 27

تحت المجهر الإذاعة الجهوية لمراكش 2010يونيو 05

برنامج إذاعي سالإذاعة الجهوية لفا 2010يونيو 09

الباب المفتوح الإذاعة الجهوية للعيون 2010يونيو 16

حديث الناس الإذاعة الجهوية لفاس 2010يونيو 30

نقطة ضوء إذاعة ميد راديو 2010يوليوز 10

نقطة ضوء إذاعة ميد راديو 2010دجنبر 28

ن عن المؤسسة وتكتسي هذه البرامج طابعا حواريا شارك في تنشيطه كل من مسؤولي

وكذا المواطنين. ،ومختصين،وأساتذة جامعيين

وقد حرصت المؤسسة من خلالها على إيصال رسائل وخطابات تحسيسية للمواطنين حول 

مع التركيز على دور المندوبيات الجهوية في تكريس سياسة تعرض عليها،مختلف القضايا التي 
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الجهوي وطرق معالجتها، وكذا تحسيسهم بثقافة القرب والتعريف بالقضايا المثارة على الصعيد 

وذلك للمساهمة في تحسين علاقة المواطن ،المرفق العمومي وبواجباتهم ومسؤولياتهم اتجاهه

.بالإدارة

 :المشاركة في الأنشطة واللقاءات على الصعيد الوطني

جلت ، فقد سحيطها الخارجي على الصعيد الوطنيبخصوص توسيع تواصلها وتعاونها مع م

سواء المنعقدة بالمغربالمؤسسة حضورا في عدد من الملتقيات والندوات الوطنية والدولية

المنظمة من طرف مؤسسات وطنية أو جمعيات المجتمع المدني أو تلك المنظمة من طرف 

نظمت العديد من الزيارات من أجل تبادل التجارب كما . لمجلس الاستشاري لحقوق الإنسانا

:من هذه الأنشطةالا الحصر يعرض التقرير بعضمثالى سبيل الوالخبرات. وعل

 المشاركة في الملتقيات والندوات الوطنية المنظمة من طرف قطاعات حكومية

ومنظمات دولية و مؤسسات وطنية

العدل بتعاون مع المجلس شاركت المؤسسة في الندوة المنظمة من طرف وزارة

حول "الوسائل الودية لفض النزاعات: 2010أبريل 30و29الاستشاري لحقوق الإنسان يومي 

الصلح".- التحكيم- الوساطة
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حول دوره في الوساطة  والتسوية من خلال وفي هذا الإطار تم تقديم تجربة ديوان المظالم

، وذلك اتالطرق الودية لحل الخلافعلى اللجوء إلى جميع،حث الطرفين، المواطن والإدارة

ه اليومية في مجال معالجة الشكايات  والتظلمات.انطلاقا من ممارست

في مؤتمر حول"دور القانون ،بإفران2010يونيو 26و25يومي ،كما شاركت  المؤسسة

منطقة الشرق الأوسط وشمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الطريق نحو تحقيق العدالة في

عدالة".إفريقيا: النظم التقليدية الوطنية والدولية لل

المتعدد الجوانب حول قضايا سيادة القانون إلى تشجيع الحواريهدفالمؤتمركان هذا

وانعكاسها على كافة جوانب الحياة اليومية، ودعم الالتزام الجهوي بالقاعدة القانونية

العلاقات بين دعم سيادة القانون والحكامة وذلك من خلال محاور أساسية ركزت على

المجموعات المستضعفة (النساء والشباب)، وكذلك بيق العدالة لصالحالاقتصادية وتط

.تعزيز دولة القانون بالمنطقةالإصلاحات القانونية الرامية إلى

وخلال الجلسة الثالثة للمؤتمر تقدمت المؤسسة بمداخلة تطرقت فيها إلى التطور التاريخي 

كولة لها ووظائفها الأساسية. لولاية المظالم، والسياق العام لإحداثها والمهام المو

يوم الجمعة،، شارك ديوان المظالموفي إطار التواصل مع بعض مكونات المجتمع المدني

مع في ورشة وطنية منظمة من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة، 2010دجنبر24
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ع التحديات تعزيز الإصلاحات ورفمركز البحث من أجل التنمية الدولية، وذلك في إطار

في قطاعات مختلفة.التي تواجه منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الموسع

:مساهمة المؤسسة في الأنشطة المتعلقة بالهيأة المركزية لمحاربة الرشوة

من و.شاركت المؤسسة في مختلف الاجتماعات الدورية والأنشطة التي نظمتها الهيأة

بتعاون مع برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول أهمها اللقاء الإقليمي الذي نظمته 

وشمال إفريقيا حول "الآليات المؤسساتية للوقاية من الفساد: تعزيز الوقاية منمنطقة الشرق الأوسط

والبرلمان وسفراء والذي ترأسه  السيد الوزير الأول بحضور عدد من أعضاء الحكومة،الفساد"

الهيئة المركزية للوقاية من دولية عربية وأجنبية، إلى جانب أعضاءوخبراء وممثلون لمنظمات

وممثلي منظمات المجتمع المدني الرشوة ومسؤولي هيآت مكافحة الفساد في دول المنطقة

والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والجامعات.

ة محاور ناقش عدحيث،الرأي ومناقشة الممارسات الجيدةشكل الملتقى فضاء لتبادلقد و

المعلومات تهم تفعيل وتقييم سياسات مكافحة الفساد ودور هيئات الوقاية من الفساد في تجميع

المجتمع مبنية على معطيات موضوعية وإشراك،عن الظاهرة لإعداد سياسات للمكافحة

.المدني عبر نشر المعلومات عن الفساد
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فيما يخص الدراسة ،ة للوقاية من الرشوةوبغية تقديم المؤازرة والدعم المناسبين للهيأة الوطني

الأولية ومعالجة البلاغات التي تتوصل بها هذه الهيأة، شارك مسؤولون عن المؤسسة في 

:خصصت لتدارس النقاط التاليةالتيو،الاجتماعات المنعقدة من طرف الهيئة

وجود وخاصة ضرورة،تكييف البلاغات وحجيتها والشروط اللازم توفرها في كل بلاغ

؛عناصر الإثبات أو القرائن الكافية التي تسمح بالإحالة على الأجهزة القضائية

وذلك بتوجيه الأشخاص ،كيفية التعامل مع البلاغات الخارجة عن اختصاص الهيئة

المعنيين بها إلى الأجهزة الإدارية الكفيلة بتقديم المساعدة لهم أو إرشادهم إلى تتبع عدد 

؛ية أو القضائيةمن المساطر الإدار

وكذا تدارس الدليل ،دراسة وتحليل نماذج من البلاغات المجهولة والتي توصلت بها الهيئة

المحدد لكيفية وشروط تقديم وتلقي الشكايات والمعلومات المتعلقة بالرشوة ومسطرة 

معالجتها وتبليغها.

نسان:في الأنشطة ذات العلاقة بالمجلس الاستشاري  لحقوق الإالمشاركة

لخطة اواصلت المؤسسة انخراطها  في المسلسل التشاوري للجنتي الإشراف على إعداد

الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا الأرضية المواطنة للتربية على حقوق الإنسان وذلك 

الإدارات وفي نطاق العلاقة بين المواطنين كفاعل أساسي في مجال حماية حقوق الإنسان
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وتتجلى مشاركته في مسار إعداد الخطة من خلال تمثيليته في مجموعة العمل المكلفة .يةالعموم

بالمنهجية والانسجام والمحاورات الأولوية.

وفي هذا السياق شاركت المؤسسة في مختلف الاجتماعات والندوات الصحفية 

ظمةوعاتية المنوأوراش العمل الموض،واللقاءات التشاورية  التي نظمت على الصعيد المركزي

من طرف المجلس أو من بعض الأطراف العضوة في لجنتي الإشراف، وعلى الخصوص 

الورشات المتعلقة بالإطار التشريعي والمؤسساتي للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

ضمن وفد يتكون من ،كما شاركت المؤسسة  في اللقاء الحواري الذي انعقد بإسبانيا

ة وحقوق الإنسان، تمكنت لخطة الوطنية للديمقراطياجنة الإشراف على إعدادبعض أعضاء ل

تدخل المدافع عن الشعب الاسباني فيمن حيثعلى التجربة الاسبانية أن تطّلعمن خلاله

هذا المسار.مثل

خصصهما  السيد الوزير الأول لمجموعة من نكما شاركت في الاستقبالين الذي

يوليوز 9الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بتاريخ ى إعداد الخطةأعضاء لجنة الإشراف عل

للنهوض بثقافة حقوق بمقر الوزارة الأولى، ولأعضاء اللجنة المكلفة بتفعيل الأرضية المواطنة2010

.2010شتنبر 8الإنسان بتاريخ

الإشراف اجنتلوقد أشاد السيد الوزير الأول بأسلوب الشراكة والتشاور الواسع الذي نهجته

بالعمل ونوه،مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني

ن تعكسان يتن بكل مسؤولية والتزام لإعداد هاتين الخطتين اللاالذي قامت به اللجنت

وحماية الحريات.المغرب في مجال إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسانالدينامية التي يعرفها
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ر الخـامسالمحـو

استكمال هيكلة المؤسسة على الصعيد  الجهوي

على التي تنصنظامها الداخلي الظهير الشريف المحدث للمؤسسة وطبقا لمقتضيات

إحداث هياكل جهوية للمؤسسة، من أجل دعم التواصل بين المواطنين والإدارة على الصعيد 

مقراطية المحلية وتعزيز المسيرة الحقوقية، الجهوي تنفيذا لسياسة القـرب، والمساهمة في تكريس الدي

وبمناسبة  هذا الحدث .2010أبريل 2تطوان بتاريخ - تم إحداث مندوبية جهوية بجهة طنجة

، بحضور ممثلي الهيئة القضائية والسلطات المحلية جهةهذه النظمت المؤسسة يوما تواصليا بمقر 

لعمومية والهيئات الحقوقية ونخب علمية، والمصالح الجهوية والإقليمية للإدارات والمؤسسات ا

وذلك بهدف التعريف باختصاصات المندوبيات الجهوية وبآليات ومنهجية عملها.

ئ في تقريب المؤسسة من المواطنين  وتخفيف عب،وقد ساهم إحداث هذه المندوبية

.التنقل عنهم
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الفصل الثاني

الحكامة الإدارية الرشيدة ترسيخ

يل وتكوين  الموارد البشريةعبر الاهتمام بتأه

سواء ها في مجال التكوين،عملبالموازاة مع أنشطة المؤسسة في مجال التواصل، فقد أسهم 

الأطر العاملة بالهيئات أو لفائدة،لفائدة أطرها الخاصة أو أطر ومتدربي بعض المعاهد التكوينية

وير المؤهلات المهنية للعاملين والمؤسسات المشابهة في دول أخرى، في الرفع من قدراتها، وتط

ما حققه ذلك من إشعاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما بعد إلى جانب،بها

بالمؤسسة تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين نشاؤهالذي تم إإحداث مركـز التكوين وتبادل الخبرات 

، وكذا 2007دجنبر 12الفرانكفونيين يوم ديوان المظالم وجمعية الأمبودسمان والوسطاء 

توصيات جمعية الأمبودسمان المتوسطيين.



79

المحور الأول
تكوين الأطر التابعة لبعض مؤسسات التكوين العالي

في إطار دعم التعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، وتكريسا  لمبادئ 

في صلب اهتمامات المرفق العمومي والتحسيس بضرورة الاهتمام بقضايا المواطنين وجعلها

المسؤولين الإداريين، تم تنظيم عدد من الدورات والأيام الدراسية لفائدة المؤسسات ذات 

العلاقة بديوان المظالم بموجب اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بينهما، ومن أهمها دورة 

سسة ديوان تكوينية لفائدة أطر المعهد العالي للإدارة حول الهدف الأساسي من إحداث  مؤ

المظالم وطرق اشتغالها واستنتاجاتها بخصوص علاقة المواطن بالإدارات العمومية، مع التحسيس 

بمبادئ الحكامة الرشيدة.

كما نظمت حلقات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية التابعة لوزارة الداخلية حول موضوع 

لشرطة وضباط الأمن بالمعهد "الوساطة ومساطر الصلح، ودورة تكوينية لفائدة عمداء وضباط ا

الملكي للشرطة، عرفت من خلالها بالطبيعة الخاصة المتميزة لمؤسسة ديوان المظالم، والأدوار 

للغايات التي أنشئت من أجلها والأهداف التي تروم تحقيقها وإسهاماتها في المحددة لها طبقاً

إضافة إلى تنظيم ، وذلكافة القانون ومبادئ العدل والإنصنشر ثقافة حقوق الإنسان وسياد

زيارة ميدانية  للمؤسسة لفائدة طلبة الفوج السادس التابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة 

الداخلية.
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نيالمحور الثا

الوسطاء الفرانكفونيينوالأمبودسمان تكوين مساعدي

وتبادل واصلت المؤسسة تنفيذ برنامج التكوين المسطر من لدن مركز التكوين

الخبرات في مجال الوساطة، حيث نظمت دورتين تكوينيتين (الخامسة والسادسة) لفائدة 

.الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيينمساعدي أعضاء جمعية

تمحورت 2010مايو 27إلى 25تم تنظيمها  في الفترة مابين بالنسبة للدورة الخامسة

مشاركا يمثلون 27وقد بلغ عدد المستفيدين منها حول: "دور الوسيط في إصلاح الإدارة"، 

مؤسسات الوساطة بكل من جمهورية السنيغال والكوت ديفوار وجمهورية مالي وجمهورية 

البنين وجمهورية الكابون وبوركينا فاصو وألبانيا وتشاد ورواندا إلى جانب مؤسسات حقوق 

الإنسان بكل من هايتي والطوغو ولبنان.

خبراء من مؤسسة الوسيط بالسنيغال ومؤسسة ديوان المظالم بالمغرب وقد أطرت من طرف 

ومؤسسة حامي المواطن بالكيبيك ووسيط اللوكسمبورغ ومؤسسة وسيط الجمهورية الفرنسية.

:تناولت الحصص الموضوعاتية لهذه الدورة المواضيع التالية

؛الاستقبال والحصول على المعلومة في الإدارات من أجل أنسنة أكثر- 

؛الوسيط والتدخل من أجل الإنصاف؛ التوصية والإنصاف- 
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؛التحليل والاقتراحات:دور الأمبودسمان  في إصلاح الإدارة- 

؛دور الوسيط في تتبع التعديلات والاتصالات مع البرلمان والحكومة والصحافة- 

الوسيط كمحفز لحسن السلوك الإداري.- 
، فقد 2010دجنبر 16و15و14أيام الدورة السادسة التي نظمت أما فيما يرجع إلى

مساعدا 31تمحورت حول "تدبير المعطيات المتعلقة بالشكايات: تجارب مقارنة". استفاد منها 

المغرب ومالي وبوركينافاسو والغابون والسينغال والكوت ديفوار ينتمون لمؤسسات تمثل بلدان

.والبنين وهايتي وجيبوتي ببلجيكا وروندا كملاحظ

الدورة خبراء من مؤسسات الوساطة بكل من  فرنسا وجهة والونيا والمغرب.وأطر هذه 

من شأنها تمكين المشاركين من إغناء أربعة محاورحولشغال الأدارتوقد 

معارفهم في مجال التدبير التقني للشكايات.

وتلى تقديم هذه المحاور نقاش وعروض لتجارب مقارنة ذات صلة بالمحاور الفرعية التالية:

؛المحور الأول: المعالجة المعلوماتية للشكايات

؛المحور الثاني: التدبير الإحصائي للشكايات

؛المحور الثالث: التدبير الأرشيفي للشكايات والتظلمات

.المحور الرابع: تقنية إعداد التقرير السنوي، الطبيعة والمنهجية والانعكاسات
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لثالمحور الثا
ان المتوسطيينتكوين أعضاء جمعية الأمبودسم

تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى الثالث لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين المنعقد 

في مجال 2010، ولبرنامج العمل الذي سطرته الجمعية برسم سنة 2009بأثينا شهر دجنبر 

نية الدورة التكوي،بتعاون مع الكتابة العامة للجمعية،التكوين، نظمت مؤسسة ديوان المظالم

الأولى لفائدة مساعدي الأمبودسمان أعضاء هذه الجمعية حول موضوع: "معالجة الشكايات: 

الدراسة والتتبع".

17مارس من نفس السنة، 26و25التي جرت أشغالها يومي ،وقد استفاد من هذه الدورة

المدافع :ممساعدا يمثلون مؤسسات الوساطة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء الجمعية وه

عن الشعب الإسباني وأمبودسمان جمهورية صربيا ومؤسسة المدافع عن المواطن بأندوراو 

المركز المهني للوساطة بجامعة القديس يوسف بلبنان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان 

المظالم" بفلسطين ومصلحة حقوق الإنسان لدى الوزارة الأولى بتركيا واللجنة الوطنية 

ستشارية للنهوض وحماية حقوق الإنسان بالجزائر ومؤسسة ديوان المظالم بالمملكة المغربية ووسيط الا

الجمهورية الفرنسية وأمبودسمان حقوق الإنسان بالبوسنة والهرسك.
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الفصل الثالث

تعزيز العلاقات الخارجية

ة على مستوى لابد من الإشارة في هذا المجال إلى الدور الفاعل الذي قامت به المؤسس

حيث حرصت خلال هذه السنة على متابعة مجهودها ،علاقة التعاون مع المحيط الخارجيتنمية 

لال التجربة المغربية برصيدها تحاثقافة الوساطة من جهة، وللمساهمة في نشرمجال هذا الفي 

مكانة ضمن التجارب الدولية، مما أهلها لأن تحظى  بةسبانالمالحضاري والتاريخي مكانتها 

وأن تصبح مخاطبا للعديد من مؤسسات الوساطة ، لصعيد الدولي والعربي والإقليميمتميزة على ا

إلى جانب رعايتها لعدد ،والمنظمات الدولية لحقوق الإنسانالعريقة، ومحاورا لعدد من الهيآت 

من التجارب الناشئة في المحيط الإفريقي والعربي. 
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المحور الأول

لمؤسسة والهيأت الوطنية والدوليةن بين االشراكة والتعاو

وذلك من ،أولت المؤسسة أهمية كبرى لتطوير علاقاتها مع محيطها الجهوي والدولي

وكذا استقبال ،خلال إرساء شراكات مع بعض المؤسسات، وعبر الزيارات لبعض المؤسسات المماثلة

بعض المسؤولين عنها.

  توقيع اتفاقيات الشراكة

هذه السنة هو توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين ديوان المظالم ومؤسسة حامي أهم ما ميز

المواطن بالكيبيك. وقد جرت مراسيم التوقيع بمقر الجمعية الوطنية للكيبيك، بحضور 

شخصيات سياسية هامة ووازنة.

ثلة وتعتبر هذه الاتفاقية الخامسة من نوعها التي يبرمها ديوان المظالم مع المؤسسات المما

بعد كل من فرنسا وإسبانيا ومالي والدانمارك، لكنها تعتبر أول اتفاقية للتعاون توقعها مؤسسة 

حامي المواطن بالكيبيك مع دولة أجنبية.

ن على تبادل الشكايات والتظلمات المقدمة من ابموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفو

بشأن قضايا تخصهم لدى ،يعتقدونأشخاص ذاتيين أو معنويين بالمغرب والكيبيك الذين لدن

الإدارة، أن هذه الأخيرة لم تقم بوظيفتها طبقاً لمهمة المرفق العمومي، أو الذين يعتبرون أنفسهم 
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تعتبر مخالفة لضوابط وصادرة عن الإدارة في إحدى الدولتينيا قرارات أو أنشطةضحا

ها. وقد أثيرت في هذا ، وذلك لأجل النظر فيها ودراستالإنصافمبادئ سيادة القانون و

الصدد نقط تهم المهاجرين المغاربة بكندا، ومن أهمها معادلة الشهادات التي تسلمها الجامعات 

.الكندية وتسوية أوضاعهم إزاء قوانين الهجرة

كما سيتم  تنظيم أنشطة للتكوين والتأطير قصد تبادل المعلومات  والخبرات، وإعداد 

مشتركة في مجالات اختصاصات المؤسستين، والعمل على برامج ومشاريع ذات الفائدة ال

تنفيذها، وكذا التشاور بينهما من أجل تدعيم وتنسيق عملهما وموقفهما لدى الهيئات الدولية.

وحرصا من الجانبين على التفعيل الحقيقي لمضمون الاتفاقية المبرمة بينهما، تم الاتفاق على 

:برنامج عمل يتضمن الأنشطة التالية

مساهمة مؤسسة حامي المواطن في التنشيط والتأطير العلمي للدورات التكوينية التي تنظم - 

.في إطار عمل جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين

تنظيم موائد مستديرة مشتركة تنعقد بالتداول بالرباط والكيبيك مرة كل سنتين، - 

تساهم في تحسين أداء مصالحهما لتدارس إشكاليات ذات اهتمام مشترك للمؤسستين، و

؛وضمان المزيد من الفعالية في تدخلاتهم

بين مصالحها المركزية ،مساعدة مصالح ديوان المظالم في كيفية التواصل عن بعد- 

؛ومندوبياتها الجهوية
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تبادل الزيارات والوثائق والتقارير العامة والموضوعاتية الصادرة عن المؤسستين.- 

،ق تعد المؤسسة بتعاون مع حامي المواطن دراسة حول "مدونة فقه الوساطة"وفي نفس السيا

وذلك بهدف تبادل الممارسات الجيدة في مجال الوساطة وتقاسم الأساليب والإستراتيجيات 

الأمبودسمان أو مؤسسة للوساطة من احترام حقوق ،في ظرف خاص،والحلول التي مكنت

إليهم وكذا قياس الحكامة الجيدة بالإدارات العمومية. المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة

وتطوير جودة المماثلةلمؤسساتاسة، تقديم الدعم لنجاز هذه الدرإوتتوخى المؤسستان من 

عملها وفق معايير مضبوطة تمكنها من تتبع أوضاع حقوق الإنسان والنهوض بها وتخليق المرفق 

العمومي.

المحور الثاني

بين المؤسسة ووفود مؤسسات أخرىتبادل الزيارات 

وفي إطار ،ل الأوربية و العربية والإفريقيةسعيا وراء توطيد العلاقة بين المغرب وبعض الدو

وكذا علاقات التواصل مع ،دعم علاقات التعاون الثنائي مع مؤسسات ذات أهداف مماثلة

ها، زار المؤسسة العديد من مؤسسات حقوق الإنسان، لتعزيز القيم المشتركة في هذا المجال ونشر

ومن بينها المدافع عن ،الوسطاء والمسؤولين عن مؤسسات الوساطة ومؤسسات حقوق الإنسان
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، "مان في ترسيخ دولة الحق والقانونالشعب الاسباني الذي ألقى محاضرة حول "دور الأمبودس

ب.للمؤسسة وطلبة معاهد التكوين العالي بالمغربحضور المخاطبين الرسميين 

ويدخل هذا النشاط في إطار تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين المؤسسة والمدافع 

التجارب والخبرات والممارسات الجيدة عن الشعب الاسباني، وخاصة البند المتعلق بتبادل

وتنظيم أنشطة مشتركة.

ر الأول تباحثا فيه لقاء مع السيد الوزيالاسبانيأجرى المدافع عن الشعب،وبهذه المناسبة

المتميزة التي تجمع المغرب وإسبانيا، والتعريف بالإصلاحات التي باشرها علاقات التعاون

في مجال تعزيز وحماية حقوق المواطنين، وكذا تقييم حصيلة التعاون بين مؤسستي المغرب

بها من أجلواستعراض الجهود التي يتم القيام ،الشعب الإسبانيديوان المظالم والمدافع عن

تخليق الحياة العامة وإرساء الشفافية. 

النقض من الرئيس الأول لمحكمةأيضا خلال هذه السنة كلاالمظالمواليكما استقبل

والمفوض العام للهيئة الفلسطينية ،الديمقراطيةوخبراء من جمهورية الكونغو،ببوركينافاسو

وحامي العدالة بالبرتغال.،ة للأمبودسمانورئيس المنظمة العربي،الإنسانالمستقلة لحقوق

ومن أجل الاطلاع على تجارب بعض المؤسسات ذات الأهداف المماثلة، نظمت 

مع عقد اجتماع مع رئيس المجلس الاقتصادي ،زيارات عمل  لمؤسستي أمبودسمان ألبانيا ومقدونيا

والاجتماعي والبيئي الفرنسي بباريس.
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المحور الثالث

لمظالم في الاجتماعات والتظاهرات الدوليةمشاركة ديوان ا

بالإضافة إلى مشاركة المؤسسة في مختلف الاجتماعات التي نظمت بالمغرب لمناقشة 

في كذا والاتحاد الأوربي والمجلس الأوربي، والآلية الجديدة للتعاون بين المملكة المغربية

في ندوة دولية بباريس حول "حقوق أشغال الندوة الدولية حول الاستعراض الشامل، شاركت أيضا 

، كل من مؤسسة 2010نظمتها يوم فاتح فبراير،جهوية"مبادئ كونية وضمانات:الإنسان اليوم

.بانثيون بباريس، وجامعة جون هوبكينس بواشنطنوجامعة،وسيط الجمهورية الفرنسية

وق الإنسان، العلمي تمت مناقشة عدة إشكاليات وآليات مرتبطة بحقوخلال هذا الملتقى

،بين الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسانوذلك من خلال المقارنة

منظمةآلياتالقانونية الأوربية الأخرى والآلياتبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووعلاقتهما

.المؤتمر الإسلامي

العربي لحقوق الإنسان والإعلانوركزت مداخلة المؤسسة على المقارنة بين الميثاق 

العالمي لحقوق الإنسان.
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وقد شكلت هذه التظاهرة فرصة للتعريف بأوراش الإصلاحات الكبرى التي يقودها 

توطيدا لدعائم البناء والتحديث الذي تشهده بلادنا على أصعدة جلالة الملك محمد السادس

.النوعحقوق الإنسان واعتماد مقاربة متعددة، وخاصة في مجال

،المغربي في تحديد عناصره وصياغتهوصدر عن الندوة تصريح هام شارك الوفد

:وتضمن على الخصوص

عربي للحوار والتنسيق في مجال حقوق الإنسان؛- أوربيالدعوة إلى إحداث فضاء

وكيفيات الأخذ بعين الاعتبار ،كونية حقوق الإنسانتشجيع البحث العلمي حول

؛القيم الإنسانيةوملائمتها معالخصوصيات الجهوية

تطوير الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان.

وبدعوة من اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس 

حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، شاركت المؤسسة في أشغال اجتماع مجلس حقوق الإنسان 

بجنيف.2010مارس 24و21مابينالمنعقد بجنيف 



90

:مشاركة المؤسسة  بالأنشطة التاليةوقد تميـزت

، حول دور تقديم مداخلة في اجتماع الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مؤسسات الأمبودسمان والوساطة وولاية المظالم واختصاصاتها والمبادئ التي ترتكز عليها، 

ا الإطار إلى حد كبير مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأخذ حيث تشترك في هذ

بمبادئ باريس، خاصة فيما يتعلق باستقلالية عملها واضطلاعها بدور اقتراحي في مجال إصلاح 

ل تحق والقانون، وكذا التطرق إلى تكالإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتدعيم دولة ال

اطة وولاية المظالم في إطار جمعيات وشبكات جهوية ودولية مؤسسات الأمبودسمان والوس

تهدف إلى التنسيق بينها وتوحيد مواقفها والتعاون بينها وتبادل تجاربها وخبراتها، مع التركيز 

الفرنكفونيين والجمعيات والوسطاءعلى جمعية الأمبودسمان المتوسطيين وجمعية الأمبودسمان

أمريكية، بالإضافة إلى - قية وشبكة الأمبودسمان الإبيروالأخرى الجهوية كالشبكة الإفري

المعهد الدولي للأمبودسمان.

تم التعريف بالمبادرة التي قام بها المغرب لدى الجمعية العامة للأمم،وبهذه المناسبة

المتحدة من خلال تقديم مشروع توصية حول دور مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء وولاية المظالم 

وتدعيم حقوق الإنسان، والتي حظيت بإجماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة ومن المنتظر في حماية

للجمعية العامة، مع  توجيه نداء إلى جميع المؤسسات 65عرضها قصد المصادقة في الدورة 

الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات الأمبودسمان والوساطة لدعم هذه المبادرة وحث المنتظم 
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بني المشروع المغربي، وذلك حتى تتمكن مؤسسات الأمبودسمان والوساطة الأممي على ت

من الانخراط بصفة رسمية في مجهودات الأمم المتحدة في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان، 

باعتبار أن حماية حقوق المواطنين والأجانب في علاقاتهم بالإدارات العمومية هي جزء لا 

صفة عامة. يتجزء من حماية حقوق الإنسان ب

وتميزت هذه المهمة، بعقد عدة اتصالات مع مجموعة من الشخصيات المرموقة وبعض 

:، من بينهمالأمبودسمان والوسطاء

، حيث تم تباحث (UNITAR)الأمم المتحدة للتكوين والبحثمعهدلالمدير العام - 

مبودسمان حتضن مركز التكوين التابع لجمعية الأتهارتباالمؤسسة باعسبل التعاون مع 

الفرانكفونيين وأن هذا المركز قرر توسيع نطاقه ومجال تدخلاته ليشمل دولاً ناطقة باللغة 

واتفق الطرفان على تبادل المراسلات أو الزيارات قصد وضع الإطار المناسب الإنجليزية.

للتعاون بينهما.

ذاكآنيقوم انك) بالمغرب والذيPNUD(الممثل السابق لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء- 

ر عن رغبته في دعم التوصية بمهام استشارية لدى منظمة الأمم المتحدة، حيث عب

التي تقدم بها المغرب.

، والتي عبرت بدورها عن ممثلة اللجنة الدولية للتنسيق بجنيف للمؤسسات الوطنية- 

تميز هذا اللقاء استعدادها التام للتعاون مع ديوان المظالم والجمعيات الجهوية الممثلة بها. و
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بتبادل الأفكار ودراسة كيفيات انخراط مؤسسات الأمبودسمان والوساطة غير المعتمدة 

لدى اللجنة الدولية للتنسيق، في عمل منظمة الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الجهوي أو 

.الدولي

لسامية لحقوق نتائج تباحثه مع المفوضة االمظالموالي، الذي أبلغ وسيط الجمهورية الفرنسية- 

الإنسان، والتي تولي اهتماماً خاصاً لدور الشبكات الجهوية للأمبودسمان والدور المتميز 

وتشجيع ،الذي يقوم به كل من المغرب وفرنسا وإسبانيا في مجال تطوير هذه الشبكات

الدول غير المتوفرة على مؤسسة للأمبودسمان أو الوساطة على القيام بذلك، شريطة 

بادئ باريس، والعمل على إحداث مجموعة عمل تتولى توضيح دور هذه التشبت بم

المؤسسات وكيفيات التنسيق بينها وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبين 

وسيط الجمهورية الفرنسية والي المظالم بطلب كل من أخبركما المنظومة الأممية.

وساطة، مصرحاً بأنه قطر والكويت دعمهما ومساعدتهما على إحداث مؤسسات لل

عبر للسلطات القطرية والكويتية عن اقتراح ديوان المظالم للقيام بهذا الدعم، نظراً 

لأهمية التجربة المغربية وباعتبارها النموذج  الأكثر ملاءمة لخصوصيات هذه الدول.

ال سبق، ونظرا للدور الريادي الذي تلعبه المؤسسة على الصعيد الدولي في مجإضافة إلى ما

حقوق الإنسان، والاستئناس بالتجارب المتقدمة في مجال الوساطة، وفي إطار المكانة التي بالنهوض

تحتلها هذه المؤسسة  داخل الجمعيات الجهوية للأمبودسمان والوساطة، سيما جمعية الأمبودسمان 
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الوسطاء والأمبودسمانها وجمعيةرئيسوالي المظالم منصبالمتوسطيين الذي يشغل

.فرانكفونيين الذي هو نائب رئيسهاال

من هذه المؤسسات والنهوض بعضالوبحكم المهام المنوطة بها في هذا الإطار لدعم 

في أشغال الملتقى الرابع لجمعية لهابالمشاركة الفعالة2010، فقد تميزت سنة المؤسسةبمهام

"الهجرة وحقوق موضوع حوليونيو 15و14الذي نظم بمدريد يومي ،مبودسمان المتوسطيينالأ

الأمبودسمان والوسطاء ه كافة مؤسساتتوالذي حضر،"تحد بالنسبة للأمبودسمان؟أي:الإنسان

الوطنية الفاعلة في مجال الدفاع عن بحوض البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى المؤسسات

.حقوق الإنسان بهذه الجهةحقوق المواطنين وإشاعة الديمقراطية وترسيخ

الدول أعضاء شكل هذا الملتقى فرصة لتسليط الضوء على تصورات وتجارب مختلفو

:وذلك من خلال تنظيم ثلاث موائد مستديرة همت المواضيع التالية،الجمعية

؛ودسمان في حماية الحقوق الأساسيةدور الأمب-

.الهشةاعية للمهاجرين والمجموعات الحماية الاجتم-الهجرة ورهانات الاندماج، -

:عن هذا الملتقى التوصيات التاليةتوقد تمخض

الأمبودسمان المتوسطيين إلى جميع الدول من أجل توجيه الدعوة من طرف جمعية

الوافدين على ترابها الوطني والعمل على تحسين ضمان الحماية الفعلية للمهاجرين

.وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية
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للهجرات تعاون لإيجاد حلول عادلة ودائمة للأسباب الأساسيةدعوة كافة الدول إلى ال

كالنزاعات وعدم احترام الحقوق والحريات والحاجة إلى التنمية علاوة على ضمان

.تحسين الإطار القانوني المعمول به

اللازمة من أجل تحقيق المساواة في الحقوق التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات

للمهاجرين وخاصة في ميدان التشغيل والسكن صادية والثقافيةالاجتماعية والاقت

والحماية الاجتماعية خاصة في ما يتعلق والصحة والتربية والتجمع العائلي والوقاية

.بالمجموعات الأكثر هشاشة

مؤسسة حيث تم تجديد الثقة في،كما تميز هذا الملتقى بإعادة انتخاب أعضاء المكتب

الجمعية.ديوان المظالم لرئاسة

الأمبودسمان المتوسطيين، وأعضاء مكتب هذه ي رئيس جمعيةظوبهذ المناسبة، ح

وذلك ،باستقبال من طرف صاحبي الجلالة، الملك خوان كارلوس والملكة صوفياالجمعية

الملكي لازرزويلا بضاحية مدريد.بالقصر

ية وباختيارها الوجيه للبحث بالجهود القيمة للجمعوخلال هذا الاستقبال، نوه العاهل الإسباني

بتجربة التعاون الناجحة بين المغرب وإسبانيا في محاربة في إشكالية الهجرة المعقدة، مشيدا

المحكم بين البلدين.الهجرة غير الشرعية والتنسيق
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:دعم مؤسسات الأمبودسمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مبودسمان والوسطاء في النهوض بحقوق الإنسان تمهيدا لعرض القرار الأممي حول دور الأ

، ومن أجل الحصول على دعم 65على أنظار الجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة في دورتها 

كبير لهذا القرار من لدن مختلف المؤسسات العاملة في مجال الوساطة والهيآت الدبلوماسية 

توسطية والدولية، وضعت مؤسسة ديوان لبلدانهم على جميع الأصعدة العربية والإفريقية والم

المظالم خطة للتواصل والترافع لدى المؤسسات الأجنبية ذات الأهداف المتشابهة وظفت من 

:خلالها قنوات التواصل التالية

؛علاقات التعاون الثنائي

.الاجتماعات اللقاءات والندوات التي تنظمها المؤسسة

ظالم لبعض المؤسسات المماثلة على الصعيد وفي هذا الإطار، شكلت زيارات والي  الم

العربي والإفريقي والدولي، ومشاركته في الاجتماعات والندوات التي تنظم في مجال 

والمسؤوليات التي يضطلع الوساطة وحقوق الإنسان وغيرها من الأنشطة الأخرى التي يقوم بها، 

لقرار.امشروع، فرصة سانحة مكنته من القيام بالترافع   بخصوصبها

القرار الأممي أيضا حيزا مهما في الاستقبالات التي خصصها مشروع هذاوشكل دعم

إلى مجموعة من هإضافة إلى تسليم نسخ منوالي المظالم لنظرائه  من بعض الدول الأجنبية،
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ا  الدبلوماسية لهذه الدول، ومنهمؤسسات الأمبودسمان بالدول العربية والإفريقية والأوروبية والهيآت 

تركيا والأردن ومالي وإسبانيا وفرنسا، وذلك بطلب منهم.

وتتبعه ابتداء من اعتماده المشروعوفيما يلي أهم الأنشطة التي قام بها والي المظالم لدعم 

:من لدن اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان

18 -19 عرض القرار على أنظار أعضاء شبكة الأمبودسمان المتوسطيين 2008دجنبر ،

في هذه الشبكة ة لقائهم الثاني بمرسيليا، وبناء على ذلك عبرت المؤسسات العضوفي

:على

؛شكرها للمغرب على هذه المبادرة

تبني فكرة تأسيس مجموعة أصدقاء الوسطاء والأمبودسمان بالأمم المتحدة.لدعمها

15لذي جاء فيه هذا التطرق إلى السياق ا:استقبال سفيرة الدانمرك بديوان المظالم2009يناير

القرار والدعوة إلى أهمية دعمه.

2زيارة والي المظالم  لمؤسسة الأمبودسمان بالدانمارك، أكد خلالها  في :2009أبريل

القرار الذي تقدم به مشروع، على أهميةن البرلمانيجلسة عمل مع نظيره الأمبودسما

وتقوية مكانتها على الصعيد المغرب في التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان 

ودعا نظيره إلى دعم هذا القرار في اجتماعاته على الصعيد الأوربي.،الدولي
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21 -24 للجنة الدولية 23ركز والي المظالم في تدخله في أشغال الدورة :2010مارس

التنسيقية  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، على ضرورة تعزيز مكانة 

سسات الأمبودسمان ضمن النسيج المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان على صعيد الأمم مؤ

المتحدة، مبرزا أهمية دعم القرار لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة  في تحقيق هذا الهدف.

10عمالالأللكيبيك حيث تضمن جدول المظالموالي: زيارة 2010أبريل 18و،

والي المظالم وحامية المواطن بالكيبيك، النقطة المتعلقة جلسات العمل المنعقدة بين 

يبيك، بعرض بدعم القرار الأممي، وفي هذا الصدد التزمت السيدة حامية المواطن بالك

3و2مع جميع مؤسسات الأمبودسمان البرلمانيين بكندا يومي ها هذه النقطة خلال لقاء

فوضية السامية لحقوق الإنسان الكندية وستطلب منهم توجيه رسالة رسمية إلى الم2010يونيو

وتقرر عرض هذه النقطة في الاجتماع المقبل لمكتب بالأمم المتحدة  في هذا الموضوع.

بلكسمبورغ.2010جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونية الذي سيعقد في يونيو 

كوين مع بعض نظرائه في تالمظالموقد ساهمت علاقات التعاون التي تجمع والي

لدى الفضاءات التي ينتمون إليها.المشروعمجموعة لدعم 

14 -15 الكلمة الافتتاحية التي ألقيت في الملتقى الرابع جزء من: تخصيص 2010يونيو

، حيث أكد على ضرورة تجند للمشروعبمدريدالمنعقدلجمعية الأمبودسمان المتوسطيين 

.يهللأمم المتحدة علأعضاء الجمعية من أجل تصويت الجمعية العامة
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17 -18 القرار الأممي ضمن مشروعالنقطة المتعلقة بدعم: عرض ومناقشة2010يونيو

النقط المعروضة  في جدول أعمال مكتب جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين 

بلكسمبورغ.المنعقد 

65الدورة القرار فيمشروعوقد توجت هذه المجهودات بالمصادقة النهائية على 

.2010للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في شتنبر 

وفي نفس الإطار قدم الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا بشأن دور مؤسسات 

أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، 

نشطة التي اضطلعت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتدابير تضمن معلومات عن الأ

المقدم إلى تلك المؤسسات على الصعيدين والدعمالتي اتخذتها الحكومات لأجل ذلك،

الإقليمي والدولي، وكذلك التعاون بين هذه المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية لتعزيز 

صبح لمؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك حتى ي

إلى جانب المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان دورا فعالا ومقررا على الصعيد الأممي

المؤسسات الأعضاء الأخرى.
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على ما خاصّةالقرار أكد ت الجمعية  العامةعيلتفعلىالأعضاءالدولومن أجل تشجيع

:يلي

الوطنيةمن المؤسساتوغيرهاوالوسطاءالمظالملأمناءمستقلةمؤسساتإنشاءفيالنظر

؛منهاقائمهوماتعزيزأوالإنسانبحقوقالمعنية

بالتعاون مع جميع الوطنيالمستوىعلىالاقتضاء،حسبللتوعية،أنشطةوتنفيذتنظيم ،

المظالمأمناءلمؤسسات الهامبالدورالوعيزيادةأجلمنأصحاب المصلحة المعنيين،

؛الإنسانبحقوقالمعنيةالوطنيةالمؤسساتمنوغيرهاوالوسطاء

والوسطاءالمظالمأمناءمؤسساتذلكفيبماالوطنية،تختار المؤسساتأنفيكل دولةحق

الخاصةلاحتياجاتهاالأصلحالإطارالإنسان،بحقوقالمعنيةالمؤسسات الوطنيةمنهاوغير

؛الإنسانلحقوقالدوليةللصكوكطبقاالإنسانحقوقأجل تعزيزمنالوطنيالصعيدعلى

اتهخدماخلالمنالقيام،علىالإنسانالأمم المتحدة السامية لحقوقمفوضيةتشجيع

منوغيرهاوالوسطاءالمظالمأمناءلمؤسساتتخصصأنشطةودعمالاستشارية، بتنظيم

إطارفيالمؤسساتهذهدورتعزيزوعلىنسان،الإبحقوقالمعنيةالوطنية القائمةالمؤسسات

؛الإنسانلحماية حقوقالوطنيةالنظم

الإنسان،بحقوقالوطنية المعنيةالمؤسساتمنوغيرهاوالوسطاءالمظالمأمناءمؤسساتتشجيع

:يليبماالقيامعلىوجدت،حيثما
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تشغيل المؤسساتلووسائبمركزالمتعلقةباريسلمبادئوفقاالاقتضاء،حسبالعمل،

ذات الصلة،الدوليةالصكوكمنالإنسان وحمايتها، وغيرهاحقوقلتعزيزالوطنية

تعزيز حقوقعلىالأعضاءالدولمساعدةسبيلفيا،تهقدراوتنميةاستقلالهاتعزيزبغية

؛وحمايتهاالإنسان

ادها لدىاعتمبطلبالإنسان،لحقوقالمتحدةالأمممفوضيةمعبالتعاونالتقدم،

وحمايتها، الإنسانحقوقبتعزيزالمعنيةالوطنيةللمؤسساتالدوليةالتنسيقيةاللجنة

الأمممنظومةفيالإنسانبحقوقالمعنيةالهيئاتمعبنشاطالتفاعلمنوتمكينها

.المتحدة

السابعةاتهدورفيالعامةالجمعيةالقرار إلىهذاتنفيذعنتقريراالعامتقديم الأمين

.والستين
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